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  شكر وعرفـان
  

  ﴾من لم يشكر الناس لم يشكر االله   ﴿: ل الرسول صلى االله علیه وسلمیقو 
ننا على إتمام هذا العمل االشكر الجزیل والحمد الله العلي القدیر الذي وفقنا وأع

  لوجهه الكریم عله سبحانه خالصاالمتواضع والذي نأمل أن یج
كل من ساهم ولو بحرف في هذا العمل من  یشرفني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى

التي  "صالحة العمري"بعید أو من قریب، وأتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذة الفاضلة 
  .وقفت إلى جانبي ووجهتني في هذا البحث

 .كما أتقدم بالشكر إلى كل زملائي في الدفعة الذین كانوا لي السند في هذا البحث



  

  الإهــداء    

  

على سیـدنا محمد السلام و ثم الصلاة  ر،النهـاالحمـد الله فالـق الأنـوار وجاعـل اللیـل و 
  .وآله وأصحابه الأخیار إلى یوم القرار ـارالمختالنبي 

وتطیب أیامي بقربها ویسعد  ،وسقتني ماء الحیـاة إلى من أرضعتني لبـن الحنـان، -
  .قلبي بهنائها

ــأمي العزی: إلى أغلى ما في الوجود    ــــة "زة ـ ــــوأب" عـــائشـ " الأستاذ" : ي الفاضلـ
  .ووفــرا لي جمیع المطالب ي وتعلیمي،الدي فهما اللذان أشرفا على تربیترمضان، و 

لى إخواني وأخواتي، - ٕ عزالدین الذي شجعني وحثني :وأخصص بالذكر الدكتوروا
  .ي بكل ما یملك مادیا ومعنویاعلى العمل المتواصل،وأعانن

  .إلى أساتذتي الكرام الذین سهروا على تعلیمي وتنویر حیاتي -

لى جمیع طلاب العلم والمعرفة في هذا القطر الشاسع من أرض الجزائر  - ٕ وا
  .الحبیبة

  .إلى هؤلاء جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع -

    

  " نبـیــــــل أزرایب "                                                          



 أ 
 

  ة ــــــمقدم
ة ــتحقیقا للمنفعة العام بواسطة أجهزتها التي تنشئها ة وظائفها المتنوعةــلدولا ارســـتم       

شباع حاجات المجتمعو  ٕ أهم ، و والسلطة القائمة على العمل ، فتتعدد وظائفها بحسب الأسلوبا
 بعدة بوسائل قانونیة  وظیفة تمارسها الدولة في الوقت الحاضر الوظیفة الإداریة التي تباشر

ها إرادتها تشارك فی ومنها ماردة عن طریق القرارات الإداریة،بإرادتها المنفمنها ما تمارسه الإدارة 
غیر أن الإدارة اري الذي یتمیز عن العقود الخاصة ،یتجلى ذلك في العقد الإد، و مع إرادة الأفراد

 یحكم الذي تخضع أحیانا لقواعد القانون الخاص قد،وهي تدخل في روابط عقدیة مع الغیر
أحیانا أخرى تخضع لتشریع ، و  العامة السلطة امتیازات عن تتنازل عندما والإدارة الأفراد عقود

، كتشریع الصفقات العمومیة ، وذلك راجع إلى طبیعة تمیز ومستقل یتمیز بخصوصیة واضحةم
أحكامه عن العقد الذي الذي یختلف في طبیعته وجوهره و و  ،الذي تبرمه الإدارة مع الأفرادالعقد 

 لأن، لهدف من العملیة التعاقدیة ذاتهااختلاف ا ، وكذارمه الأفراد في ظل القانون الخاصیب
الخاصة أما العقد الإداري یهدف إلى تحقیق المصلحة  العقد المدني یهدف إلى تحقیق المصلحة

  . العامة
طــرق خاصــة عنــد إبرامهــا لالتــي تخضــع وتعــد الصــفقات العمومیــة مــن أهــم العقــود الإداریــة      

مـن  4المـادة  ت بـهوفقـا للتعریـف الـذي جـاءهـذا عامة،وتنفیذها، ولرقابة متنوعة ترشیدا للنفقات ال
الصـــفقات  <<:المتضـــمن تنظــیم الصـــفقات العمومیــة، التـــي تــنص علـــى أن 236-10المرســوم 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشـریع المعمـول بـه،تبرم وفـق الشـروط المنصـوص علیهـا فـي 
لحســـاب المصـــلحة  هـــذا المرسوم،قصـــد إنجـــاز الأشـــغال واقتنـــاء اللـــوازم والخـــدمات والدراســـات،

من خلال هذا التعریف یتبـین لنـا أهمیـة الصـفقات العمومیـة باعتبارهـا أهـم وأبـرز  )*(>>دة المتعاق
تنفیــذ لوســیلة تعـد كمــا  مــة،اطـرق وأســالیب الإنفـاق العــام لإنجــاز المشـاریع وتحقیــق المصـلحة الع

والتي یـتم ،مخططات التنمیة والبرامج والخطـط الاسـتثماریة الموضـوعة مـن قبـل السـلطة المركزیـة
 ،زیـادة حجـم النفقـات العامـةب، تنفیذها من قبـل الإدارة المعنیـة بهـدف تنشـیط العجلـة الاقتصـادیة 

  .وبالتالي اللجوء إلى الطلبات العامة
حیث أخضعها المشرع الجزائري لتشریع ا القانونیة بالصفقات العمومیة، وقد اعتنت منظومتن   

عدة تطورات منذ  الأخیر الذي عرف العمومیة،هذامتمیز ومستقل،وهو تشریع الصفقات 
                                                             

، الجریدة الرسمیة  2010أكتوبر 7المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المؤرخ في  236- 10 من  المرسوم 4المادة  (*) 
  .5،ص 58عدد



 ب 
 

المؤرخ في  67/90الأمر رقم  رو صدب حیث بدأالاستقلال إلى غایة یومنا هذا، 
في المؤرخ  82/145تلاه المرسوم رقم و المتضمن قانون الصفقات العمومیة  17/06/1967
المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، وعلى إثر التحول الاقتصادي  10/04/1982

م اقتصاد االذي عرفته الجزائر مطلع التسعینات بتخلیها عن نظام الاقتصاد الموجه وتبنیها لنظ
 السوق استلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفقات العمومیة، فصدر المرسوم التنفیذي رقم

والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ونظرا للنقائص التي  09/11/1991المؤرخ في 91-434
طور وتماشیا مع ت ،سنوات من العمل به من جهة 10كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من 

المتعاملین الاقتصادیین سواء  القائمة على فتح المجال أمام، المرحلة الاقتصادیة الجدیدة
صدر المرسوم ة أخرى، في بناء الاقتصاد الوطني من جهالوطنیین أو الأجانب للمساهمة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل  24/06/2002لمؤرخ في ا 250-02الرئاسي 
، وكان آخر ما أصدره 11/09/2003المؤرخ في  301-03والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤرخ  236-10م رق م الرئاسيفي مجال الصفقات العمومیة المرسو المشرع الجزائري 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم بموجب المرسوم  07/10/2010في

 المؤرخ في 13/03 ، والمرسوم الرئاسي18/01/2012 المؤرخ في 12/23الرئاسي 
  .250-02المرسوم الرئاسي  مقتضیات الذي ألغى 13/01/2013
عمومیة توضح نیة المشرع الجزائري، الصفقات الإن كل هذه التعدیلات التي عرفها نظام     

رغبته في الإصلاح للمحافظة على الاقتصاد بوجه عام ومدى اهتمامه بالأموال العامة و 
         ل الإدارةـــوهو ما تم فعلا من خلال جع ، ةـــات العمومیـــللصفق لإبرام وضمان السیر الحسن

  في الممنوحة لها ازاتــــوالامتی الامتیاز بفضل السلطاتفي مركز )()  المصلحة المتعاقدة (
                                                             

)(  التي تنص 03-13من المرسوم الرئاسي  2لقد تم تحدید المصالح المتعاقدة بموجب المادة:  
  :لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات <<  

 الإدارات العمومیة  -
 هیئات الوطنیة المستقلة ال -
 الولایات -
 البلدیات -
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 
والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،عندما تكلف  والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني

 >>بإنجاز عملیة ممولة،كلیا أو جزئیا،بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة 



 ج 
 

العمومیة منذ إبرامها حتى اكتمال تنفیذها،وقد أقرت بالأساس لتمكین  قةالصفكافة مراحل 
المصلحة المتعاقدة من تحقیق الأهداف المرجوة من وراء تعاقدها وتلبیة حاجات الأفراد وتحقیق 

  .المصلحة العامة
امتدادا لها ضمن القواعد العامة  236 -10ء بها المرسوم الرئاسي السلطات التي جا تجد  

  .باعتبار الصفقة العمومیة عقد إداریا التي تحكم العقود الإداریة

  :وعــــأهمیة الموض  
أهمیة هذا الموضوع باعتباره جدیرا بالبحث والدراسة، من خلال أهمیته المتزایدة  تتمثل      

ة التي أدت في بالنظر إلى التعدیلات المتتالیة التي عرفتها المنظومة القانونیة للصفقات العمومی
بهدف الحد قدر الإمكان من السلوكات  ،السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة كل مرة إلى رفع

وهدر المال العام من قبل المتعامل المتعاقد،كما تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ،بیة السل
الإجراءات والآلیات القانونیة التي رصدها المشرع لضمان تنفیذ الصفقة العمومیة على أحسن 
وجه، وذلك من خلال التطرق إلى قانون الصفقات العمومیة، والقانون المدني باعتباره الشریعة 

  .ةالعام
تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال موضوع سلطات المصلحة المتعاقدة كما یكتسب     

الیوم تحتل أهمیة بالغة في  باعتبار نظریة العقد الإداريالصفقات العمومیة أهمیتها النظریة 
تسییر المرافق العامة للدولة،سواء في العلاقات الناشئة عن عقود الإدارة مع الأفراد أو 

أو في العلاقات التعاقدیة بین الهیئات العامة فیما بینها، إلى  الأشخاص المعنویة الخاصة
الجمهور والنهوض  جانب أنه لا یمكن الاستغناء عن الدخول في علاقات عقدیة بهدف خدمة

  .بأعباء السلطة العامة 
ازات ــوتتمثل الأهمیة العملیة لهذا الموضوع بالنظر لخطورة هذه السلطات والامتی     

اب المتعامل المتعاقد الممنوحة للمصلحة المتعاقدة التي قد تتعسف في استعمالها على حس
سم الحدود الفاصلة الذي یتطلب إیلاء أهمیة خاصة لهذا الموضوع لر  معها،الأمر
هذه  لأجلها حفاظا على الغایة التي أقرت الممنوحة للمصلحة المتعاقدة،للسلطات 

  .السلطات والامتیازات
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  :إشكالیة البحث
أن عنوان الدراسة هو سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال  بما   

  :لى الإشكالیة الرئیسیة التالیةالصفقات العمومیة فإننا سنحاول في دراستنا هذه الإجابة ع
ما مدى قدرة المصلحة المتعاقدة على التحكم في سیرورة الصفقة العمومیة في مواجهة 

  ؟  معهاالمتعامل المتعاقد 

  :التساؤلات الفرعیة التالیة وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من
  ؟ماهي سلطات المصلحة المتعاقدة  -
الأسس القانونیة التي تستند لها المصلحة المتعاقدة في ممارسة  فیما تتمثل -

  السلطات الممنوحة لها؟
أن هناك  هل تعد سلطات المصلحة المتعاقدة مطلقة في مواجهة المتعاقد معها،أم -

  ؟ها ضوابط تحد من
  :أسباب الدراســــــــة

مة و لمنظمن تشعب لموجود  هوإلى ما تعود أسباب اختیار هذا الموضوع  بالدراسة    
الأمر  ،من قبل المشرع الجزائري القانونیة وكثرة التعدیلات لقانون الصفقات العمومیة 

  .لهذا الموضوع من أجل دراسته والتوسع فیه قدر الإمكان جعلنا ننظر الذي

  :الدراســـــــة أهداف
یتمثل الهدف من هذه الدراسة والذي نسعى للوصول إلیـه وجعلـه إضـافة حقیقیـة فـــي       

مجال البحث القانوني في إبراز أهم السلطات التي اعترف بها المشرع الجزائـري للمصـلحة 
نهائهاالمتعاقدة في مجال الص ٕ   .فقات العمومیة من مرحلة الإبرام إلى غایة تنفیذها وا

وكذلك معرفة أساسها القانوني ومداها والضوابط التي تقف عندها أثناء إعمالها لسلطتها،  
حتى یتمكن كل دارس أو ممارس كالمقاولین الحصول على ثقافة قانونیة والرفع من 
مستواهم بالتعرف على مجموعة الامتیازات التي تجعل المصلحة المتعاقدة في مركز 

بة القضاء المختص حمایة لهم من تعسفها في استخدام أسمى منهم ومدى خضوعها لرقا
  .  سلطاتها
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  :الدراســــات السابقـــة
نشیر أننا بمناسبة إنجاز هذا البحث وقفنا على دراسات علمیة متخصصة تتعلق      

،إلا أنها تعاقد التي تبدو مشابهة لموضوعنابسلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل الم
  :مر تختلف عنها في عدة جوانب نذكر منها ما یليفي حقیقة الأ

بعنوان سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل من إعداد ربیحة سبكي، الدراسة الأولى 
فرع قانون الإجراءات  ،ماجستیر المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة ،وهي مذكرة

  .2013العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،و كلیة الحقوق الإداریة، 
،خصص الفصل الأول لسلطات المصلحة لقد جاءت الدراسة في فصلین :ملخص الدراسة

لسلطات المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفیذ الصفقة العمومیة ،وخصص الفصل الثاني 
كزت على ناحیة التنفیذ في المتعاقدة في توقیع الجزاءات أثناء تنفیذ الصفقة ، وبالتالي ر 

  .الصفقة العمومیة أي بعد الإبرام ودخولها حیز التنفیذ

بعنوان سلطات الإدارة العامة في العقد من إعداد الطالبة خوخة توتي، الدراسة الثانیة
الإداري،وهي مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  . 2013بسكرة ، محمد خیضر
لقد جاءت الدراسة في ثلاث فصول ،خصص الفصل الأول لسلطات  :ملخص الدراسة

الإدارة أثناء تنفیذ ،وخصص الفصل الثاني لسلطات الإدارة العامة أثناء إبرام العقد الإداري 
،  العقد الإداري ،وأخیر الفصل الثالث خصص لسلطة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة

دراسة سلطات الإدارة العامة في كل مرحلة من مراحل العقد الإداري  وبالتالي ركزت على
  .بصفة عامة

بعنوان مظاهر السلطة العامة في العقد من إعداد الطالبة جهاد جودي،:الدراسة الثالثة
الإداري،وهي مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  . 2013خیضر بسكرة ، محمد
لقد جاءت الدراسة في ثلاث فصول ،خصص الفصل الأول مظاهر : ملخص الدراسة

 مظاهر السلطة العامةالسلطة العامة أثناء إبرام العقد الإداري ،وخصص الفصل الثاني 
إنهاء العقد  مظاهر السلطة العامة فيأثناء تنفیذ العقد الإداري ،وأخیر الفصل الثالث 
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وبالتالي ركزت الدراسة على مظاهر السلطة العامة في كل مرحلة من مراحل  ،الإداري
  . مشابهة للدراسة الثانیة العقد الإداري بصفة عامة أي

حولنا في بحثنا هذا أن تكون دراستنا شاملة بعد الإطلاع على هذه الدراسات السابقة     
، ووفقا لآخر التعدیلات الواردة على تنظیم جوانب الموضوعالدراسات السابقة ولكل لجمیع 

  . الصفقات العمومیة

  :صعوبات الدراســــــــة
ارتأینا في دراستنا لهذا الموضوع التطرق لما هو موجود في القانون الجزائري إلا أن    

،وكذا تشعب المنظومة القانونیة والمتمثلة في التي واجهتنا مصادفتنا لبعض الصعوبات
التجدید والتعدیل المستمر لقانون الصفقات العمومیة من قبل المشرع الجزائري دون أن 
یكون هناك تحلیل لهذا التعدیل من قبل الفقهاء، مما اضطرنا إلى الاجتهاد والاستعانة 

جمع المادة العلمیة التي رأینا أنها تساعدنا على بخبراء في المیدان التطبیقي من أجل 
  .ى الإشكالیة المطروحةالإجابة عل

  :ج البحثــمنه 
عطائهـا قـدرا مـن الواقعیـة والتجسـید     ٕ نـا ، فإنلأجل تقدیم هـذه الدراسـة فـي صـورة علمیـة وا

النصــوص القانونیــة التــي  تحلیــلللمناســب ا لكونــهالمــنهج الوصــفي التحلیلــي علــى  ســنعتمد
النصـــوص القانونیـــة یرتكـــز علیهـــا هـــذا الموضـــوع،والواردة فـــي قـــانون الصـــفقات العمومیـــة و 

فــي القواعــد العامــة، ممــا جعلنــا نســتعین بــالمنهج الاســتدلالي بغیــة الــربط بــین هــذه  واردةالــ
  .النصوص القانونیة المتفرقة والتمییز بینها إن اقتضى الأمر ذلك

هذه الدراسة تقسیما ثنائیا من خلال فصلین تناولنا في الفصل الأول  وقد قسمنا    
، ثلاث مباحث تم تقسیمه إلى و  الصفقة العمومیة،إبرام  أثناءمصلحة المتعاقدة سلطات ال

،في حین إعداد دفتر الشروط اقدة في عنوان سلطات المصلحة المتعب جاء المبحث الأول
المبحث اختیار المتعامل المتعاقد و دة في المتعاقن المبحث الثاني سلطات المصلحة اعنو 

  ،أما عن الصفقة العمومیة  إبرامالثالث سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة السابقة على 



 ز 
 

الصفقة  إبرامبعد  عنون بسلطات المصلحة المتعاقدةالفصل الثاني فقد جاء م
لحة قسم بدوره إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول سلطات المص ،الذيالعمومیة
  .العلاجیة ى سلطات المصلحة المتعاقدة، والمبحث الثاني تم إفراده إلالوقائیةالمتعاقدة 
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  سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة العمومیة:  الفصل الأول

لا تملك الإدارة الحریة في التعاقد مع من تراه مناسبا، بل هي ملزمة بالخضوع لعدة قیود   
الخروج عنها، ولها أن تمارس السلطات والامتیازات یتوجب علیها مراعاتها واحترامها وعدم 

  .الممنوحة لها بغرض تحقیق المصلحة العامة أمام متطلبات المرفق العام 
وخلاف للعقد المدني الذي یرتب آثاره بعد انعقاد العقد  دخوله حیز التنفیذ ،فإن العقد    

لى المصلحة التي تحمیها الإدارة الإداري تنصرف آثاره قبل العملیة التعاقدیة ، وذلك بالنظر إ
الراغبة في التعاقد، فتنطلق من هدف تحقیق المصلحة العامة،وحمایة المال العام، وتصل إلى 

  .إشباع حاجات الأفراد بأقل تكلفة وجهد
ومن أجل ذلك تدخل المشرع الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة، ورسم طریق لإبرام    

إلى الطلبات العمومیة في إطار تحقیق المساواة بین العارضین الصفقات العمومیة للوصول 
من  3وشفافیة المعاملة العقدیة وعلانیة الصفقة العمومیة، وهي مبادئ ورد ذكرها في المادة 

  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 236- 10المرسوم 
یقودنا إلى  وهو ما ،وتقضي هذه المبادئ التریث في مرحلة الإبرام وحسن اختیار المتعاقد   

  : الآتي السؤالطرح 
    ؟ الصفقةإبرام سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء  تتمثلفیما    

ة للمصلحة المتعاقدة في مرحلة حاولنا دراسة أهم السلطات الممنوحالتساؤل  وللإجابة عن هذا
  :وهيإبرام الصفقة العمومیة 

  سلطة المصلحة المتعاقدة في إعداد دفتر الشروط:  الأول المبحث -
 في اختیار المتعامل المتعاقد  سلطة المصلحة المتعاقدة: المبحث الثاني -

   الرقابة السابقة على إبرام الصفقةفي  سلطة المصلحة المتعاقدة: المبحث الثالث -
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  دفتر الشروط إعدادسلطـــة المصلحة المتعاقدة في  :الأولالمبحث 

 تعد شروط على تحتوي وثائق عدة تتضمن ما غالبا الصفقات العمومیة أن به المسلم من      
  .الشروط دفاتر اصطلاح علیها یطلق ما المكتوبة الوثائق هذه هموأ العقد، من یتجزأ لا جزءا

 إبرام  المتعامل المتعاقد عند عملیة مواجهة فيو تتجسد السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة 
  لموظفیها في الإعداد الانفرادي لدفتر الشروط الذي یتضمن شروط التعاقد صفقة العمومیة ال

تر اد بدفما المقصو  إذن،اتهم عطاءقدم المتعهدین یعلى أساسها و  ،التي تخص العقد بذاته
   ؟وما طبیعتها القانونیة   ؟ االشروط ؟ وما هي أنواعه

   الشروط دفتر مفهــوم :الأول المطلب
طلبها تتبع أسلوب متعاقد بأفضل عرض یلاءم ویناسب ال  المصلحة المتعاقدةتختار        

بما یحقق المصلحة  العامة ، مع على أكمل وجه ختیاره ، وذلك حتى تبرم  الصفقة معین لا
ر دفات إلىوتنفیذها وغیرها من الشروط التي تحیلها لى شروط تبین فیها طبیعة الصفقة الإشارة إ

 .كراسات تعرف بدفاتر الشروطأو 

  تعریف دفتر الشروط: الفرع الأول

دفتر  أن المشرع الجزائري لم یعرف ، نجد236-10بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي     
على ضرورة أن یتضمن كل إعداد للصفقة أن یسبق إبرامها ضرورة  واكتفى بالنص ،الشروط

  من ذات المرسوم  62و 10شروط، وهذا ما أشارت إلیه المواد إعداد دفاتر ال
  : لتعریف دفتر الشروط ، فحسب الأستاذ عمار عوابدي ولكن هناك عدة محاولات فقهیة   
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مل على عبارة عن وثائق إداریة ومكتوبة ومعدة مقدما تشت"دفاتر الشروط الإداریة هذه هي 
فعرف   :،أما الأستاذ ناصر لباد والانعقاد وشروط للتنفیذشروط الإبرام شروط العقود الإداریة، ب

وهو یعتبر كل من الطرفین وحقوق كل منهما، تدفتر یحتوي على التزاما دفتر الشروط بأنه
نصوص لائحة، محددة بقرار إداري غیر قابل للمناقشة ودفتر الشروط هو من وسائل القانون 

   )1(العام
 رسمیة وثیقة الشروط بدفتر یقصد<< :  بأنه الشروط دفتر بوضیاف عمار الدكتور ویعرف   

 المنافسة بقواعد المتعلقة الشروط سائر بموجبها وتحدد المنفردة بإرادتها المتعاقدة الإدارة تضعها
  .معها المتعاقد اختیار وكیفیة فیها، المشاركة وشروط جوانبها، بمختلف

 وتجند المؤهلة، الداخلیة خبرتها تستغل صفقة كل في الشروط دفتر إعداد تتولى حین دارةالإو 
  )2( >> المسطرة الأهداف یحقق شروط دفتر إعداد إلى الوصول جلأ منالمعنیین  إطاراتها كل

 تتضمن وثائق عن عبارة الشروط دفاتر<< :  بأنها  بعلي الصغیر محمد أ أیضا یعرفها كما
 امتیازات من لها بما ، المنفردة بإرادتها مسبقا الإدارة تضعها التي والأحكام القواعد من مجموعة
 لمقتضیات مراعاة ،صفقاتها العمومیةو  الإداریة عقودها على تنطبق حتى ، العامة السلطة

  )3( .>>العامة المصلحة

عبارة عن مجموعة من الوثائق التي :" ریف السابقة نجد أن دفتر الشروطامن خلال التع
ط بصفة انفرادیة مسبقا، وتبین فیها بدقة وبصورة مفصلة شرو  المصلحة المتعاقدةتضعها 

  ".والفنیة والإداریة التي یتم بناءا علیها التعاقد،الالتزامات المالیة حقوق و الو  ،التعاقد

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .215، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي،  )1(

 .142ص ،2011 الثالثة، الطبعة جسور،الجزائر، ،دارالعمومیة الصفقات تنظیم شرحبوضیاف،  عمار )2(

 .48ص ،2005 الجزائر، العلوم، دار ،الإداریة العقود بعلي، الصغیر محمد )3(
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  .الضوابط التي تمیز دفاتر الشروط: الفرع الثاني

   :ما یلي  هانذكر منالضوابط بمجموعة من  دفاتر الشروط تمتاز    

 ستطبق التي بالقواعد الإلمام من المصلحة المتعاقدة مع المتعاقدین الأشخاص تمكن أنها : أولا
 و المالیة المتعاقدین والتزامات حقوق تحدد الدفاتر هذه أن باعتبار،بالإدارة علاقاتهم على

     )1( .ومفصل دقیق بشكل والتقنیة الإداریة

 خاصة بالبساطة تتسم الصفقة العمومیة إعداد عملیة یجعل الشروط دفاتر وجود إن : ثانیا
 تحدید شانها من التي والضروریة الخاصة الشروط تقریر بمهمة المكلفین للموظفین بالنسبة

  )2( .دقیقا تحدیدا التعاقد محل الخ،......الخدمات أو التوریدات أو الأشغال

 لان العامة، السلطة امتیازات ممارسة مظاهر من مظهر بحق الشروط دفتر یجسد : ثالثا
 المتعاقد للمتعامل یجوز لا معین شروط دفتر في ما شروطا تضع عندما المصلحة المتعاقدة

  )3( . تعدیلها طلب أو بشأنها التفاوض

  تمییز دفاتر الشروط عن الوثائق الأخرى الملحقة بالصفقة العمومیة: الفرع الثالث

 الجزئیة بالتفصیلات تتعلق الوثائق وهذه الشروط، بدفاتر ملحقة أو مكملة أخرى وثائق توجد  
  : نجد الوثائق هذه بین ومن التعاقد لعملیة

 أسعار الإدارة تقدیر كیفیة حتوض وهي ،الأجور قوائم أیضا علیها ویطلق : الأسعار قوائم- 1
 .توریدها المراد الموارد أو ، تنفیذها المطلوب الأعمال

  

                                                             
، تخصص قانون إداري، )مذكرة لنیل شهادة الماستر( ، مظاهر السلطة العامة أثناء إبرام العقد الإداريجهاد جودي،  )1( 

 . 3، ص 2012/2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .48ص بعلي،المرجع السابق، الصغیر محمد )2( 

 144المرجع السابق،ص بوضیاف، عمار )3( 
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 ونوعیة بكیفیة المتعلقة والتقنیة الفنیة القیاسات تحدد التي المختلفة بأنواعها:  الفئات جداول- 2
  . الثمن وتسدید الأصناف تسلیم وكیفیة ومصدرها المستعملة المواد وأیضا ، المطلوبة الأعمال

 ، عنها التنازل تستطیع لا أنها إلا بمفردها المصلحة المتعاقدة صنع من كانت وان الوثائق وهذه
  )1( . المتعاقد مع العقد إبرام بعد بعضها عن أو
  . العمومیة بالصفقات الخاص الشروط دفتر مرفقات أهم إحدى یعتبر : الملحق- 3
 كان إذا في جمیع الحالات الملحق ویبرم، للصفقة تابعة تعاقدیة وثیقة" بأنه الملحقیعرف و 

  )2( .الأصلیة ةقالصف إطار في تعاقدیة بنود عدة أو بند تعدیل أو تقلیلها أو الخدمات زیادة هدفه

  الشروط دفاتر أنواع:  الثاني المطلب
ویجب الإشارة إلى دفاتر البنود ...<< 236-10من المرسوم  62 المادة انصت علیه      
 >> ودفاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا یتجزأ منهاالعامة 

 تبرم التي الشروط دوریا المحینة الشروط دفاتر توضح<<  )4(  10المادة أیضا ، وأشارت )3(
  :  یأتي ما الخصوص على تشمل وهي الصفقات وفقا وتنفذ

 والخدمات والدراسات واللوازم الأشغال صفقات على المطبقة العامة الإداریة البنود دفاتر -1
  . تنفیذي مرسوم بموجب علیها الموافق

 المتعلقة الصفقات كل على المطبقة التقنیة الترتیبات تحدد التي ، المشتركة التعلیمات دفاتر -2
  . المعني الوزیر من بقرار علیها الموافق والخدمات والدراسات واللوازم الأشغال من واحد بنوع

  >> صفقة بكل الخاصة الشروط تحدد التي الخاصة التعلیمات دفاتر -3
التي تبرم وتنفذ هناك ثلاث أنواع من الدفاتر الشروط باستقراء هاتین المادتین یتضح لنا أن 

 .وفقها الصفقات
 

                                                             
        .141،ص2009،الإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة،المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداريسردوك هیبة ،  )1( 

الجریدة ، 2010أكتوبر  7 المؤرخ في،تنظیم الصفقات العمومیة، المتضمن 236- 10، من المرسوم الرئاسي 103المادة )2( 
 .22ص،58عدد،الرسمیة

 .16، صالذكر السابق ،236-10المرسوم الرئاسي من  ،62المادة  )3( 

 .6، صالذكر لسابقا ،236-10من المرسوم الرئاسي  ،10المادة  )4( 
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  دفاتر البنود الإداریة العامة: الأول الفرع
 من العقود الإداریة لأنها تتضمن تعرف دفاتر الشروط الإداریة العامة بأنها جزء أساسي 

الوزارات أو مصلحة من الشروط التي تطبق على كل الصفقات العمومیة التي تبرمها وزارة من 
، مثل دفتر بحیث تقوم بإعدادها مسبقا دون استشارة الأفراد أو المؤسساتة، المصالح المختص

افق علیها بموجب و الم شروط الإدارة لوزارة الأشغال العامة التي تطبق على كل عقود الأشغال
  )1( .ومجردة وهي تتضمن قواعد لائحیة عامة  )(مرسوم تنفیذي

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة  1964نوفمبر  21صدر قرار بتاریخ ولقد     
العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل،  

، وتضمن هذا الدفتر أحكاما مختلفة تتعلق 1965من الجریدة الرسمیة لسنة  6ونشر في العدد 
أو شروط ، یث طرق الإبرام أو تصنیف الصفقات، أو الآجالیة سواء من حبالصفقات العموم

، كما تضمن الدفتر لوبة وأحكام المناقصة والمزایدةالوثائق المطالمشاركة في المناقصات و 
، وتنفیذ الأشغال وسلطات التراضي ، وأخرى تتعلق بالضماناتأحكاما تنظیمیة تتعلق بطریقة 

لقرار بمثابة خریطة طریق شاملة ، وبصفة عامة یعد هذا االتنفیذمصلحة المتعاقدة في مجال ال
  )2( كاملة في مجال صفقات الأشغالو 

  المشتركة التعلیمات دفاتر: الفرع الثاني

وع نالمطبقة على جمیع الصفقات التي تكون من قنیة تحدد الأحكام التوهي الدفاتر التي     
علیها من قبل الوزیر المعني، ویجب  مصادقةتمت ال والتيمثلا لأشغال أو اللوازم ا كعقود واحد،

 )3( العامةأن لا تخالف هذه الشروط في مضمونها أحكام دفاتر شروط البنود الإداریة 
  

                                                             
)(  منه كان یكتفي بالمرافقة بقرار وزاري مشترك أما في المرسوم الرئاسي  9الملغى في المادة  250-02إن المرسوم الرئاسي

  .مرسوم تنفیذي في هذه الحالة المرافقة بموجب 10اشترطت المادة  10-236

، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة )مذكرة لنیل شهادة الماستر( ، دفتر الشروطأحلام بدرة، )1(
 . 28، ص 2012/2013محمد خیضر، بسكرة، 

 143بوضیاف، المرجع السابق،ص  عمار)2(

 141،المرجع السابق،ص سردوك هیبة)3(
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ط و وشر  شروط تقنیة خاصة فقة العمومیة هي نظریا على نوعینالتقنیة في الصلكن الشروط    
في غیاب دفتر الشروط المشتركة المصادق علیه بقرار من الوزیر المعني فإن ، فعامةتقنیة 

الشروط التقنیة الخاصة بالصفقة تكون عموما في ملحق تقني لدفتر التعلیمات الخاصة، مثل 
  )1( الخ... الكشوف الوصفیة، نقاط الحساب، الوثائق البیانیة 

 دفاتر التعلیمات الخاصة: الفرع الثالث

وتتضمن الشروط التي تضمن عقد بعینه  ،هایراد إبرام صفقةر توضع خصیصا لكل هي دفات   
 حط بهیویتمثل دورها في إكمال ما لم  أو محدد بذاته،أو تتعلق بكل حالة عقدیة على حدة،

وهي التي تحدد وتكمل الشروط التي لا یمكن تحدیدها في النوعین السابقین ، دفتر الشروط العام
تعلیمات  غالبا ما تتضمن موضوع المناقصة،هي و  ،موضوع الإبرام صفقةبالنسبة للاتر، من الدف

الاشتراكات التي تضعها الإدارة حسب طبیعة كل  من وغیرها مبلغ كفالة التعهد، العارضین،
 )2( .إبرامهاترید  صفقة

 إمكانیة مدى حول التساؤل یثور قد نهفإ أنواعها واختلاف الشروط دفاتر لتعدد ونظرا    
  . وأحكام ضوابط من العامة الشروط دفاتر في ورد لما الخاصة الشروط دفاتر مخالفة
 یقودنا مما ،بینهما التعارض مشكلة یثیر وخاصة عامة بین التعاقد وثائق تنوع أن نجدحیث 

  : أهمها التساؤلات من جملة طرح إلى
 أو ،مشتركة أو عامة كانت سواء الدفاتر جمیع أحكام تعدل أن المصلحة المتعاقدة تستطیع هل

   ؟ فقط الخاصة التعلیمات دفاتر

 الأحكام أن هي الشأن هذا في المتبعة القاعدة أن على الاتفاق إلى معظم الفقهاء اتجه    
 وذلك العامة الشروط بدفاتر الواردة الأحكام تعدل أن یمكنها الخاصة الشروط بدفاتر الواردة
  "  العام یقید الخاص: "  نبأ تقضي التي للقاعدة إعمالا

                                                             
 30بدرة، المرجع السابق،صأحلام ) 1(

 141، المرجع السابق،ص سردوك هیبة) 2(
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 من تملكه بما تستطیع المصلحة المتعاقدة أن القول یمكن نهفإ القاعدة هذه من وانطلاقا    
 الخاص لقاعدة إعمالا العامة الشروط بدفاتر الواردة الأحكام تعدل أن العامة السلطة امتیازات

 . قانونا به المسموح الإطار في التعدیل هذا یكون أن بشرط ، العام یقید

  الطبیعة القانونیة لدفتر الشروط: المطلب الثالث

تي اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لدفاتر الشروط الإداریة، فیما إذا كانت الشروط ال   
 یرتبها القانونالآثار التي  وماذات طبیعة تنظیمیة لائحیة،  تحتویها ذات طبیعة تعاقدیة أو

  .علیها

  دفاتر الشروط ذات طبیعة تعاقدیة: الأول الفرع

یرى جانب من الفقه أن دفاتر الشروط ذات طبیعة تعاقدیة،لأنها تتضمن مجموعة من    
الشروط والمواصفات التي قد یرد النص علیها في العقد، وبذلك تصبح هذه الشروط 

 الذي یؤدي إلى أشیر إلیها صراحة في العقد،الأمروالمواصفات جزءا لا یتجزأ منه، طالما 
كون ملزمة للمتعامل المتعاقد بمجرد توط من بنود على العقد، و سریان كل ما تضمنه دفتر الشر 

 .)1(توقیعه على العقد

یرى أن حیث  ابدي،و قه الجزائري خاصة الدكتور عمار عوهو نفس الاتجاه الذي تبناه الف
  صبح شریعة المتعاقدین بمجرد إبرام یس لأنه،دفتر الشروط ذو طابع تعاقدي ولیس تنظیمي 

 اذ تصوغ ،تملك سلطة الإعداد الانفرادي لهذه الدفاتر المصلحة المتعاقدةرغم أن و  ،العقد
لا یجوز  انهإلا أوالمتعامل المتعاقد،  المصلحة المتعاقدةضع الشروط والأحكام التعاقدیة بین تو 
من و  ،لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین خاضعة وتصبح وافق علیها، إذا تعدیل هذه الشروط، هال

 على التكییف القانونيأنه لا یمكن الأخذ بهذا نجد  خلال دراسة مجموعة من العقود الإداریة،
 ،،لأن هناك بعض العقود الإداریةالمصلحة المتعاقدة لكافة العقود المبرمة من طرف إطلاقه 

                                                             
  جامعة البلیدة،یعة التعاقدیة والقیود التشریعیةمفهوم الصفقات العمومیة بین الطب ،جمیلة حمیدة) 1(

 ،www.uni-medea.dz  9، ص 01/2015/ 25، تاریخ الزیارة . 
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ن بعض شروطه ذات طبیعة تعاقدیة إذ تكو  ،ومن بینها عقد الامتیاز تتسم بالطابع المركب
  )1( البعض الآخر ذا طبیعة تنظیمیةو ،

 بسلطة فیه تتمتع الإدارة نفإ الإداریة، العقود أنواع أهم احد الامتیاز عقد أن وباعتبار
 هذه بتعدیل الاعتراف في ثم،المنفردة بإرادتها اللائحیة الشروط وضع في الجانب أحادیة

 هذا عن الاحتجاج حق للملتزم یكون أن دون ذلك، العامة المصلحة اقتضت إذا الشروط
  .العمومیة بالصفقات یسمى ما أو المقننة الإداریة العقود من كثیرا یقترب فهو لذا التعدیل،

   لائحیة طبیعة ذات الشروط دفاتر:  الثاني الفرع

 أنها الأصل،العقد بإبرام والمتعلقة العامة الشروط دفاتر تتضمنها التي العامة الشروط إن      
جراءاته التعاقد كیفیة تبین التي واللوائح القوانین في ترد ٕ  المنظمة واللوائح القوانین خاصة ، وا

 الإشارة تمت إذا الصفة هذه یغیر ولا ، لائحیة تنظیمیة شروط بذلك وهي والمزایدات للمناقصات
  . الخاصة الشروط دفاتر في أو ، العقد في تضمینها أو إلیها
 –  عامة بصفة مخالفتها على ویترتب للمتعاقد، و المصلحة المتعاقدة لجهة ملزمة وهي     

  .التعاقدیة العملیة وسلامة لحیاد ضمانا وذلك – البطلان
 تدرج فقد ، والمزایدات المناقصات تنظیم قوانین في علیها المنصوص الشروط على وعلاوة    

 التفصیلیة أو الإضافیة الشروط بعض الخاصة أو العامة الشروط دفاتر في الإداریة الجهات
 قبیل من تكون الغالب وفي للإدارة، ملزمة لائحیة شروط وهي العقد، إبرام بإجراءات المتعلقة
جراءات الأوامر، ٕ   .التعاقد حقوق تمس لا أنها طالما العقد على تؤثر لا التي الداخلي، التنظیم وا

 الشروط دفاتر تتضمنها التي الشروط أن على الإداري القانون فقهاء أغلب یجمع الأخیر وفي  
 دور ویقتصر  سلفا بوضعها المتعاقدة الإدارة انفراد من بالرغم طبیعتها في تعاقدیة شروط تعتبر
 عقد باستثناء الإداریة العقود لكافة بالنسبة الشروط، هذه قبول على عادة الإدارة مع التعاقد
 یترتب لما نظرا وتنظیمیة تعاقدیة طبیعة ذات شروطه تعتبر الذي العامة المرافق امتیاز

  )2( . حقوق من علیها بناء للمنتفعین
                                                             

 170، ص2002،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،العامة نشاطھا وأموالھا الإدارةمصطفى أبو زید فھمي، )1(

 . 8جهاد جودي،المرجع السابق، ص ) 2(
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الرئاسي  وهذا هو الاتجاه الذي ذهب إلیه المشرع الجزائري فبالرجوع إلى أحكام المرسوم
تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة ..<<التي جاء فیها  2فقرة  9بالضبط في المادة و  10-236

العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه  نسبة
نص الفقرة  أن المشرع یتضح من خلال   >>باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة 

  .دفاتر الشروط من العناصر المكونة للصفقة العمومیةالجزائري اعتبر 
ویجب الإشارة إلى دفاتر البنود ...<< 236-10المرسوم من  62نصت المادة كما        

 >> العامة ودفاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا یتجزأ منها

دفاتر البنود العامة ودفاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على  إذن فالمشرع الجزائري یعتبر
فإن  ومادامت الصفقة العمومیة هي عقد مكتوبنها، لعمومیة تشكل جزء لا یتجزأ مالصفقات ا

  . أجزائها المكملة لها تكتسب الصفة التعاقدیة من الصفقة في حد ذاتها 
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  .في اختیار المتعامل المتعاقدسلطة المصلحة المتعاقدة : المبحث الثاني    

زات مع المتعاقدین معها بامتیاللصفقات العمومیة  إبرامهاتتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء      
المتعامل المتعاقد وفق كیفیات  حیث تملك سلطة في اختیارتجعلها في مركز متمیز عنهم، 

 أهمیتهاو  لصفقات العمومیةللطبیعة الخاصة ل ویعود ذلكطرق رسمها لها القانون مسبقا، و 
عقدها بالعدید من مها و أحاط القانون عملیة إبرا،و الاجتماعیةمختلف الجوانب الاقتصادیة و  في

أفضل الشروط المالیة بما یكفل الوفر المالي للخزینة الإجراءات، وذلك بغرض تحقیق القیود و 
ر أفضل المتقدمین للتعاقد معها اختیامن المصلحة العامة، بتمكین الإدارة  وتحقیق،العامة

، حیث تظهر سلطة الإدارة مقیدة بتوافر هذه المعاییر  ضمان مبدأ المساواة من جهة ثانیةو 
لزامیة إتباعها لمجموعة الإجرا ٕ ءات المحددة قانونا ، بخلاف العقود الخاصة التي والأسس ، وا

فیمل تتمثل : یسودها مبدأ سلطان الإرادة أساسا، الأمر الذي یثیر إلى طرح السؤال التالي 
   ؟  آلیات اختیار المتعامل المتعاقد

نجد   ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10رجوعا لأحكام المرسوم الرئاسي      
 المتعامل  القاعدة العامة والاستثناء الذي یرد علیها في اختیار أن المشرع الجزائري أرسى

تبرم الصفقات العمومیة وفقا   << نهم 25، حیث جاء في نص المادة  المتعاقد مع الإدارة
   )1(>>لإجراءات المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي

      رسمها دد طرق إبرام الصفقات العمومیة و المشرع ح المادة أنمن خلال نص هذه  یتضح    
ب التراضي التي اعتبرها أسلو اقصة التي اعتبرها كقاعدة عامة و في طریقتین هما أسلوب المن

  .كاستثناء
  
  
   

                                                             
  .9، صالذكر السابق ،236- 10من المرسوم  25المادة  )1(
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  ةالمـنــاقصـــــ:المطلب الأول

المتعاقد مع  المتعامل الإداري لاختیارتعد طریقة المناقصة أهم طریقة نظمها القانون     
مع من یتقدم إلیها  المصلحة المتعاقدةتتعاقد  أن، ومقتضى هذه الطریقة  المصلحة المتعاقدة

  المصلحة وذلك مع وضع شروط العقد الأخرى في الاعتبار فتلجأ  ،عرض أو عطاء بأقل
، إذ من المصلحة في إلى المناقصة للحصول على ما یلزمها من سلع أو خدمات المتعاقدة

   )1(. من یقبل التعاقد بأقل مقابل ممكن مع الصفقةهذه الحالة إبرام 
أولى المشرع الجزائري أسلوب أو طریقة المناقصة أهمیة خاصة في مختلف قوانین  ولقد   

ن أسلوب المناقصة هو القاعدة لأ مجموعة من المواد،الصفقات العمومیة، فخصص لها 
العامة في مجال التعاقد بالنسبة للإدارات العمومیة، وأن أسلوب التراضي هو الاستثناء طبقا 

   )2(أعلاه  25لما جاء في المادة 
براز أشكالها المخ    ٕ تلفة و ولقد رأینا تفصیل قواعد المناقصة من خلال التطرق لتعریفها وا

  .إجراءاتها 
  تعریف المناقصة : الأول الفرع

لقد مر تعریف المناقصة شأنه شأن تعریف الصفقات العمومیة بعدة تعریفات قانونیة بدءا     
 المتعامل العمومي المتضمن تنظیم صفقات1982-04-10في المؤرخ  145-82بالمرسوم 

  :منه على أنها 33الذي تضمن أول تعریف للمناقصة في المادة

  
  
  

  
                                                             

  . 490-488، ص 2008دة، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیالقانون الإداري ماجد راغب الحلو، )1(
  .116 ،المرجع السابق،صعمار بوضیاف) 2(
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إجراء یسمح بمنح الصفقة للعارض الذي یطلب أقل الأثمان، وتشمل العملیات البسیطة << 
، یتضح من التعریف السابق أن  >>من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحین الوطنیین 

الإدارة مقیدة في اختیار المتعامل المتعاقد  بالمعیار المالي المتمثل في أفضلیة العرض من 
  . الشروط المالیةخلال تقدیم أفضل 

إجراء یستهدف  <<:منه  24في المادة  434-91وعرفها بعد ذلك المرسوم التنفیذي    
الذي  للعارض  الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین مع تخصیص الصفقة

، فالملاحظ أن  هذا الأخیر قد ربط العرض بالأفضلیة ولیس  >>یقدم أفضل العروض 
إعمال سلطتها في تقدیر معاییر بأقلیة الأثمان من أجل منح الإدارة نوع من الحریة في 

   )1( .عدم ربطها بالمعیار المالي فقط و  اختیار المتعامل المتعاقدالأفضلیة  و 
المشرع نجد أن منه  26في المادة  236-10بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي  كذلكو    

ى مختلف ه دون أي تعدیل علسایر أعلاه و  24عریف الوارد في المادةعلى نفس الت أبقى
 23-12ن الأخیرین ، وهذا هو المعمول به لأن المرسومین الرئاسییقوانین الصفقات العمومیة

  .دةهذه المالم یعدلا  03-13و

المناقصة هي جملة الإجراءات التي حددها المشرع للإدارة، وقید بها إلى أن  وعلیه نخلص     
سلطتها في اختیار المتعامل معها، وذلك بإقامة التنافس بین أكبر عدد ممكن من العارضین، 
 ،بهدف الوصول إلى إبرام العقد مع المناقص الذي یقدم العرض الأقل سعرا والأفضل شروطا

   )2( . أعلاه 26في المادة   وهو ما أكده المشرع الجزائري بتعریفه الذي أعطاه للمناقصة

  
  
  
  

  

                                                             
، تخصص قانون جنائي، كلیة ) مذكرة لنیل شهادة دكتوراه( ،الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة عباس زواوي ،  )1(

  .49، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  . 60، 59سابق، ص ص المرجع الهبة سردوك،  )2(
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  ةـــــأشكال المناقص: نيالفرع الثا

   :أنه على 236-10 يمن المرسوم الرئاس 28المادة  تنص     
  :الآتیةأحد الأشكال  بأن تتم حس دولیة ویمكنأو /وطنیة و تكون مناقصةأن  یمكن <<

  المناقصة المفتوحة -
  المناقصة المحدودة -
  الاستشارة الانتقالیة -
 المزایدة-
  .>>المسابقة -
اقصة وطنیة منفقد تكون ال ،للمناقصة أشكال متعددةباستقراء هذه المادة یتضح لنا أن     

ــشرع و ي الداخل والخارج فیعلن عنها في الداخل وقد تكون دولیة یعلن عنها  قد قســــمها المـــ
في حین (المسابقة ،المحدودة ،الاستشارة الانتقائیة ،المزایدة المفتوحة و المناقصة :الجزائري إلى
المناقصة العامة :للمناقصات وهي  لفرنسي والمصري على ذكر ثلاث صوریجري الفقه ا

  )1( . ) المناقصة المحلیة ،،المناقصة المحدودة

  »« Appel d’offre ouvert:المفتوحة المناقصة : أولا

المناقصة المفتوحة  << :بقولها  236-10من المرسوم الرئاسي 29لقد نصت علیها المادة     
  >> هي إجراء یمكن من خلالها أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا

 یجبخاصة  اشتراطاتة أمام الجمیع دون قیود أو فسناقصة التي یفتح فیها باب المنافهي الم  
ع الإدارة أن یتقدم ، فیكون لكل من یجد نفسه قادرا على التعاقد مأن تتوفر في من یتقدم بعطائه

، والمواصفات الفنیة والتقنیة ومستوى فیه السعر الذي یقبل التعـاقد بهقدم بعرضه الذي ی
  )2( نه إنجازهاالخدمات التي یمك

  

                                                             
  .62مرجع سابق، ص الهبة سردوك،  )1(
  .63سردوك ،نفس المرجع ،صهبة  )2(
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المصلحة  الإدارة، فتعاقداتجه المشرع الجزائري إلى إطلاق مجال المتعامل المتعاقد مع  وقد
بل یمتد إلى إمكانیة اختیارها متعاملین  ا على المتعاملین الوطنیین فحسب،ر المتعاقد لیس مقصو 

  )1أنظر الملحق رقم( تفرضه طبیعة المناقصة المفتوحة وهو ما أجانب

،وهو ما "مؤهل"نجد أنه أضاف كلمة  236- 10لمرسوم الرئاسي من ا 29باستقراء المادة و 
من ،التي تحددها الإدارة  الكیفیاتو یعني أن الترشح للمناقصة یتوقف على الاستجابة للشروط 

إضافة إلى ما ،  یعني أن مجال الاشتراك یقتصر فقط على المتعاملین المؤهلین ،خلال الإعلان
المتعامل المتعاقد ر أن تكون معاییر اختیا:  236-10من المرسوم  56المادة جاء في نص 

ووزن كل منها مذكورا إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ویجب أن یستند هذا 
   )1( ...الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج :ما یأتي  إلىالاختیار على الخصوص 

أي أفضلیة للمنتوج الوطني  حیمنفالمشرع الجزائري لم  وعلیه فلا عبرة لجنسیة المناقص،   
  . من قانون الصفقات العمومیة )2(  23المادة  ذهبت إلیه باستثناء ما

الأجنبیة غیر  تالمؤسسا قانون الصفقات العمومیةویقصد بالمتعامل الأجنبي في مفهوم  
في حال تعذر والتي تقدم ضمانات ذات طابع حكومي وكفالة  حسن التنفیذ ر،الكائنة بالجزائ

واخرج المشرع المؤسسات الأجنبیة الكائنة بالجزائر في إطار مفهوم ، تقدیم ضمان من دولته
  .المتعامل الأجنبي

  

  

  

  

                                                             
  .63،64 سابق، ص صالمرجع الهبة سردوك،  )1(
، للمنتوجات ذات المنشأ ) (25%یمنح هامش للأفضلیة، بنسبة خمسة و عشرین في المائة : على أنه  23تنص المادة  )2(

مقیمون ، فیما یخص جمیع أنواع  أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ، التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون/ الجزائري و
  ...أعلاه 13الصفقات المذكورة في المادة 
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  : المناقصة المحدودة: ثانیا

   :بقولها 236-10المرسوم الرئاسي  من 30المناقصة المحدودة في المادة لقد ورد تعریف      
إلا للمرشحین الذین تتوفر فیهم  بتقدیم تعهدالمحدودة هي إجراء لا یسمح فیه  المناقصة <<

   .بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا
یجب أن تكون الشروط الدنیا المطلوبة في مجال التأهیل والتصنیف والمراجع المهنیة -    

بكیفیة تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري  ،مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع متناسبة
بالمشاركة في المناقصات في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكفة وآجال 

    )1(  >>الانجاز
فتلجا المصلحة المتعاقدة إلى هذا الشكل من أشكال المناقصة في الحالات التي تتطلب    

ة ،فتحصر الاشتراك فیها على موردین أو مقاولین معینین أو درجة معینة من الكفاءة أو الخبر 
استشاریین أو فنیین أو خبراء بنواتهم سواء كانوا في الداخل أو في الخارج وتختارهم الإدارة 

دد الإدارة الشروط حوت ،)2( مسبقا لثبوت كفاءتهم الفنیة والمالیة إضافة إلى حسن السمعة
بصورة مفصلة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقة ،وبذلك والمؤهلات الخاصة التي تتطلبها 

  )3( تتمكن المصلحة المتعاقدة من التأكد من الكفاءة الفنیة والمهنیة العالیة للمتنافسین

وهكذا اعترف المشرع للإدارة المتعاقدة بموجب النص أعلاه بقدر من الحریة في وضع و    
والیها تعود سلطة وضع معاییر خاصة ،لحةلمنافسة باعتبارها صاحبة المصا  روطتحدید ش

سعا فتكون العملیة التعاقدیة فقد تفتح الإدارة المعنیة مجال المنافسة واهدف تحقیق الغرض من ب
خاصة  فیهم شروطن توفرت وقد تضبطها فلا یشارك فیها إلا م ،حینئذ المناقصة مفتوحة
  .محددة أو مقیدة تكون المناقصة حینئذ مغلقة أو، فأعلنت جهة الإدارة عنها

  

                                                             
  .9، صالذكر السابق،236-10من المرسوم الرئاسي  ،30المادة  )1(
، 2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )المقومات، الإجراءات، الآثار( العقد الإداري محمد فؤاد عبد الباسط ، )2(

  . 200ص
  .65سابق، ص، المرجع الهبة سردوك،  )3(
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ولا شك أن أسلوب التعاقد بطریق المناقصة المحدودة یؤكد الطابع المعقد لبعض العملیات     
، خاصة أن تقدر ما تراه صالحا لها من شروط ،لذا یكون من حق الإدارة ومن سلطاتها أیضا

هي  والمناقصة المحدودة وتعلن عن المناقصة المحدودة ضمن هذا الإطار الذي رسمته،
  )1( .كما قد تكون وطنیة وأجنبیة ،الأخرى قد تكون وطنیة فقط

  :الاستشارة الانتقائیة :ثالثا

الاستشارة الانتقائیة هي << :بأنهامنه  31في المادة  236-10عرفها المرسوم الرئاسي      
هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد  ،إجراء یكون مرشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه

  .انتقاء أولي 
وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختیار المرشحین لإجراء المنافسة عندما یتعلق  

  ،أو ذات أهمیة خاصة /الأمر بعملیات معقدة و
  :ویجرى اللجوء إلى الاستشارة الانتقائیة على أساس  

 >> .....)2( أساس مقاییس أو نجاعة یتعین بلوغهامواصفات تقنیة مفصلة معدة على  -
تكفل هذه الطریقة من طرق التعاقد لجهة الإدارة المتعاقدة قدرا من  طبقا لنص هذه المادة،

ودعوتهم لتقدیم  ،الحریة تتمثل في الاعتراف لها بسلطة انتقاء المترشحین مسبقا كمرحلة أولى
م ما تملكه من معلومات عن هؤلاء العارضین و بحكم طبیعة الخدمة موضوع كعروضهم بح

العقد ،وهذا دلیل آخر یضاف إلى الأدلة السابقة أن المشرع شهد بالطابع المعقد لبعض 
موضوع الاستشارة كونها تمس العملیات المعقدة أو لشارحة  31العملیات ،لذا جاءت المادة 

إذا أبرمت بطریقة الاستشارة تمر ومنه فإن الصفقة ، )3( الخاصة أو ذات الأهمیة البالغة
تقوم الإدارة بانتقاء المترشحین مسبقا كمرحلة أولى ثم تدعوهم لتقدیم حیث  بمرحلتین أساسیتین

  :عروضهم كما سیأتي بیانه
  

                                                             
  .127،128 عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص ص )1(
  .9، صالذكر السابق ،236-10من المرسوم الرئاسي  31المادة  )2(
  .130 ، صعمار بوضیاف ، نفس المرجع )3(
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  مرحلة الانتقاء الأولى  - 1

أحسن العارضین وفقا تعلن المصلحة المتعاقدة عن إجراء انتقاء أولي یهدف إلى اختیار    
وتعلن عنه إلزاما عن طریق الإشهار  للاعتبارات والمقاییس التقنیة والمالیة الموضوعة سلفا،

  .الصحفي 
الإجراء الذي :هو 236-10من المرسوم  31/2ویقصد بالانتقاء الأولي كما أوضحته المادة    

تنافس عندما یتعلق الأمر  تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختیار المترشحین الذین یوضعون في
وتقوم المصلحة المتعاقدة بتحدید العروض الأفضل التي  ،ذات أهمیة خاصة بعملیات معقدة أو

  )1( غیر مناسبةوع من العملیات بعد طرح العروض یمكنها التنافس على مثل هذا الن

الأخیرة الأولى و  ةالمسؤولوتتمتع الإدارة في سبیل تحقیق ذلك بسلطة تقدیریة واسعة باعتبارها    
على ضوءها تحدد معاییر و ا،بتفاصیل الصفقة المراد إبرامه لأدرىو ، عن تحقیق المصلحة العامة

وفي سبیل تحقیق ذلك غالبا ما تطلب الإدارة كل ما تراه من وثائق ، المفاضلة بین العروض
وأنه لم یقم  ریة،وحسنا فعل المشرع بأن خول الإدارة مثل هذه السلطة التقدی ،ومستندات ضروریة

ولم یحدد معاییر انتقاء المترشحین ذلك أنه من الصعب ،بحصر حالات الاستشارة الانتقائیة
  . حصر حالات اللجوء لهذا الأسلوب

  مرحلة اختیار المتعامل المتعاقد -2

لأولى بعد أن تحدد المصلحة المتعاقدة قائمة الأشخاص المقبولین والمتأهلین في المرحلة ا   
،وذلك حتى تقوم بانتقاء أفضل تهم بخصوص الصفقة المراد إبرامهاالهم دعوة لتقدیم عطاءتوجه 

  )2( عارض من الناحیة الفنیة والمالیة والتجاریة ،وتبرم معه العقد

   

  

                                                             
  .10، صالذكر السابق ،236- 10من المرسوم الرئاسي  ،2فقرة  31المادة ) 1(
  .68سابق، ص المرجع الهبة سردوك،  )2(
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متعاملین الاقتصادیین المؤهلین یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام باستشارة مباشرة للكما       
، بمناسبة إنجاز المتعاقدة على أساس انتقاء أولى مفتوحة تعدها المصلحةالمسجلین في قائمة و 

لطابع أو عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات ا/ عملیات هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة و
  .)1( سنوات) 3(یجب تجدید الانتقاء الأولى كل ثلاث التكراري وفي هذه الحالة 

وما یلیها على وجوب توجیه الاستشارة الانتقائیة المرسوم  من نفس 31/5كما نصت المادة    
فیجب ،وفي حالة ما كانوا أقل من ثلاثة لى الأقل یتم انتقاؤهم بشكل أوليعلى ثلاثة مرشحین ع

  .دمن جدی ة إلى الانتقاء الأوليعلى المصلحة أن تباشر الدعو 

   دةـالمزای:  رابعا  
مناقصة  مناقصة مفتوحة ،(بأشكالها المختلفة سابقة الذكر إذا كانت الصفقات العمومیة     

 ،ینجم عنها خروج مال من الخزینة العامة بعنوان صفقة عمومیة)  انتقائیةمحدودة، استشارة 
ن التعاقد بطریق إعن تنفیذ العملیة موضوع الصفقة فبالمقابل الناتج  الإدارةالمتعاقد مع  واستفادة
عكس ما جاء في وهو .)2( للخزینة العامة ناتجة عن التعاقد داخیلمینجم عنه تحقیق  ةالمزاید

 )3( بحیث ینجم خروج نفقات عن الخزینة العامة،قانون الصفقات العمومیةمن 02نص المادة
سناد الصفقة في حیث تقوم على معیار الثمن في إ فتعتبر المزایدة شكل من أشكال المناقصة،

جراءات المناقصةوتخضع لنفس ، الأنظمة العالمیة ٕ  في المزایدة لصفقةا إسناد حیث یتم ،قواعد وا
ق من  27:المادةأكده المشرع الجزائري بموجب  ما ووه ،للعارض الذي یقدم أعلى الأثمان

  .الملغى  02/250
  

  

  

                                                             
، 2012ینایر 18، المؤرخ في تنظیم الصفقات العمومیة،المتضمن 23- 12الرئاسي من المرسوم  ،4فقرة  31المادة  )1(

  .8ص،04الجرید الرسمیة العدد
  .134عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص  )2(
  04، صالذكر السابق،236- 10ذات المرسوم من 02المادة  )3(
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     236-10 المرسوممن  33جزائري في المادة إلا أن التعریف الذي جاء به المشرع ال     
   :نصتالتي  الملغى 02/250من ق  27المادة المعنى العام المذكور في مع یتماشى  لا

عرض ، و تشمل  أحسنیسمح بتخصیص الصفقة للمتعهد الذي یقترح  إجراءهي المزایدة  <<
الأجانب المقیمین  أولا تخص إلا المترشحین الوطنیین ملیات البسیطة من النمط العادي و الع

   .)1(  >>في الجزائر
د هلمتعلجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه المزایدة هي الإ«:كما یلي  33 :المادة  عرفتهاحیث   

،وتشتمل العملیات البسیطة من النمط العادي ولا تخص إلا الذي یقدم العرض الأقل ثمن
فالمزایدة تستعملها الإدارة العمومیة عندما ترید بیع أو ، المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

الطرف المتعاقد الذي یقدم أعلى ثمن  لاختیارفهنا تلجأ المزایدة  ،شيء من أملاكهاتأجیر 
  .)2( ..)ككراء مسبح بلدي،سوق ماشیة  (ممكن

المزاد فیها كأصل عام على المتعهد  وایمیز المناقصة عن المزایدة أن الأولى یرس وعلیه ما 
لذلك فان  على الذي یقدم أعلى الأثمان ،ن الثانیة یرسو المزاد فیها أثمان و قل الأأي یقدم الذ

فالمناقصة موضوعها قد   ،ي المناقصة عنه بالنسبة للمزایدةموضوع العقد ومحله یختلف ف
یكون أشغال عامة أو تورید أو خدمات أو انجاز دراسات بینما موضوع المزایدة یتمثل في البیع 

یبحث عن أعلى الأثمان الناتجة عن أو الإیجار فالإدارة في هذه الوضعیة طرف بائع أو مؤجر 
  .)3( البیع والإیجار

  

  

                                                             
، الجریدة الرسمیة 2002جویلیة  24المؤرخ في ،تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمن ،250- 02من المرسوم  02المادة  )1(

  9ص 52العدد
، مطبوعات )محاضرات ألقیت على السنة الرابعة لیسانس وأولى ماستر(  الأعمال الإداریة ومنازعاتهاالزین عزري ،  )2(

  .37ص، 2010، بسكرة ،مخبر الاجتهاد القضائي
  .134عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص  )3(
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   قةالمساب:خامسا 

- 10 المرسوممن  34 المادةعرفها المشرع في و Concours * باللغة الفرنسیة یعبر عنها    
المسابقة هي  <<:  23-12من المرسوم الرئاسي  6المعدلة و المتممة بموجب المادة  236

في منافسة قصد انجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة  »رجال الفن«یضع  إجراء 
 المادة أعلاه الوارد في »رجال الفن«مصطلح ثیر حیث ی، )1(>> أو جمالیة أو فنیة خاصة

هل قصر النص إجراء المسابقة على الأشخاص الطبیعیین دون سواهم باعتبار :إشكالیة مفادها
  ؟في نص المادة  »رجال الفن« أنه حمل عبارة

تعارض مع مقتضیات مواد كثیرة  من المرسوم الرئاسي یلاشك أن هذا المفهوم الضیق     
تعني فتح المجال  الأخیرةوهاته  ،اعتبرت المسابقة شكل من أشكال المناقصة 28فالمادة  نفسه،

نصت وهذا حسب ما  معنویین لتقدیم عروضهم، أشخاصا طبیعیین أو اسواء كانو  للعارضین
ت بعنوان المتعاملون التي جاء 21المادة من نفس المرسوم، كذلك نجد  26المادة  علیه

معنویین  عدة أشخاص طبیعیین أو ون شخصا أوالمتعامل المتعاقد قد یك بینت أنالمتعاقدون،
  .من مجال المنافسة فقضت بإمكانیة التعاقد مع الطرف الأجنبي  28المادة  ووسعت

التعاقد یمكن أن یتم مع شخص  ولما كان قة شكلا من أشكال المناقصة،فلما كانت المساب  
  طبیعي أو معنوي وطني أو أجنبي ، فلماذا ورد النص بعبارة رجال الفن ؟

عتقد أن المشرع بهذا المصطلح الوارد في النص قد یعطي تفسیرا ضیقا حول قصر مجال ن    
ثم أنه كیف  مع النصوص السابقة الذكر،یتعارض  وهو ما المنافسة على الأشخاص الطبیعیین،

العامة والخاصة من مجال المنافسة وحرمانهم من تقدیم  الاعتباریةیمكن تبریر إبعاد الأشخاص 
 على الأشخاص الطبیعیین، عروضهم للمشاركة في المسابقة تحت غطاء أن هذه الأخیرة قصر

  )2( العارضینعلى مبدأ المساواة بین  لما لهذا الإقصاء من بالغ الأثر

  

                                                             
  .52عباس زواوي ،المرجع السابق ، ص )1(
  .138ص عمار بوضیاف ،المرجع السابق، )2(
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المسابقة هي إجراء یضع الأشخاص الطبیعیین «:بـ و جاء النص لوعلیه كان من الأفضل     
، الصیاغة تتماشى مع مختلف نصوص تنظیم الصفقات العمومیة »....أو المعنویین في منافسة

  .من نفس المرسوم 03المادة خاصة 

كأي دعوة للمنافسة تمر المسابقة بمرحلة أولیة تتمثل في : إجراءات خاصة بالمسابقة -1
المنفردة ،وبما یحقق لها الأهداف  رادتهاالمتعاقدة بإ المصلحةإعداد دفتر الشروط من قبل 

 وطبقا، التقنیة والمالیة  الأظرفةالمسطرة ،وینبغي أن یتضمن دفتر الشروط تفاصیل فیما یخص 
ن وجه كممرحلة أولى تقدیم عروضهم التقنیة فقط وهنا ین في یعلى المرشح 34/3:لـ نص م

ویظل الفرق واضحا بینهما من جوانب  الشبه بین أسلوب الاستشارة الانتقائیة وأسلوب المسابقة ،
المتعاقدة قدرا أوسع من الحریة  المصلحةأبرزها أن نظام الاستشارة الانتقائیة یعطي عدة 

موضوع الصفقة محل الاستشارة بینما تفتقد الإدارة  فیذوالتحرك والاتصال بمن تراهم أصلح لتن
.)1( حیث یكون مجال المنافسة أوسع في أسلوب المسابقة،لهذه المیزة   

عروضهم العرض التقني وتقییمها من قبل لجنة التقییم یدعى المرشحون لتقدیم  أظرفهوبعد فتح 
إذا كان العدد أقل  ،وفي حال ما)34/4م(المالیة ولا ینبغي أن یقل هؤلاء عن ثلاثة مرشحین 

  .تعین على المصلحة المتعاقدة أن تعید إتباع الإجراءاتی

وهي لجنة  إجراء المسابقة أن المشرع أضاف لجنة جدیدة للجنتین السابقتین، يونلاحظ ف   
التحكیم حیث تباشر هاته الأخیرة عملیة تقییم العروض من قبل أعضاء مؤهلین في المیدان 

نى بتحدید تشكیلة لجنة عث یقوم مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي الم،حی
  )2( التحكیم،وكذا بتحدید قائمة المشاریع التي تكون محل مسابقة وجوبا

كما  العروض،یتضح من الفقرة أعلاه أن لجنة التحكیم هي الأخرى تباشر عملیة تقییم     
  كل منهما یحتوي على العنصر البشري المؤهلتقییم العروض و  لجنة  تباشر ذات المهمة

  
  
  
  

                                                             
  .138عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص  )1(
  .9ص السابق الذكر،، 23- 12الرئاسي من المرسوم  8فقرة  34المادة  )2(
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  إجراءات إبرام المناقصة: لثالفرع الثا

نظرا لأهمیة الصفقات العمومیة، وارتباطها الوثیق بالخزینة العامة، حدد المشرع الجزائري     
من الإطلاع  إجراءات إبرامها، وذلك بفتح المجال أمام المتنافسین لتقدیم عروضهم وتمكینهم

فیمكن لأي شخص أن یتقدم للتعاقد مع  ،)1( على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد إبرامها
  .ت بها المناقصةفي إطار الشروط المحددة التي طرح الإدارة

لذا  ،فتحتاج الصفقة العمومیة بمختلف أنواعها إلى غلاف مالي تدفعه الإدارة للمتعاقد معها   
إتباع جملة الإجراءات التحضیریة اللازمة بغرض توفیر  خطوة ینبغي القیام بها هي فإن أول

الجانب المالي للصفقة، حیث أن الوعاء المالي للصفقة یرصد أحیانا على حساب الاعتماد 
المالي للدولة، وأحیانا أخرى یقید ویحسب في میزانیة الإدارة المعنیة، أو ما یسمى بمیزانیة 

  )2( .القطاع
  تمر الصفقة العمومیة إذا أبرمت بطریق المناقصة بمراحل طویلة نفصلها فیما یليو 

  إعداد دفتر الشروط:أولا 

 الرئاسيالمناقصات نص علیها المرسوم  إبرامأول  مرحلة من مراحل  یعتبر دفتر الشروط    
كل الشروط یتضمن أنه ذلك الدفتر الذي یعد دوریا و على  10منه في المادة  10-236

فالإدارة حین إعداد دفتر الشروط في كل صفقة عمومیة  )3( ،تنفیذها اللازمة لسیر الصفقة و 
تجند كل إطاراتها المعنیین من أجل الوصول إلى إعداد دفتر تستغل خبرتها الداخلیة المؤهلة و 
  .الشروط یحقق الأهداف المسطرة 

انظر ( علیهإتمام إعداد دفتر الشروط تتم إحالته للجنة الصفقات المعنیة للمصادقة  بعدو    
تخضع مشاریع  <<التي تنص 23-12من المرسوم  132طبقا لنص المادة  )02الملحق رقم 

>>دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل الشروع في إجراء المناقصة   

    

                                                             
مذكرة لنیل شهادة (، الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم زولیخة زوزو،  )1(

  . 45، ص 2012، تخصص قانون جنائي،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ) الماجستیر
  141ص  ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )2(
  .53،المرجع السابق، ص عباس زواوي )3(
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   إعلان المناقصة:ثانیا 

ل أشكال المناقصة السابق على الإدارة أثناء إبرامها للصفقات أن تراعي إجراء جوهري في ك   
 )1( لحفاظ على مبدأ العلنیة  یتمثل في الإعلان عن طریق الإشهار تحت طائلة البطلانبیانها با

التي  236- 10من المرسوم  45، حیث نظم المشرع الجزائري هذا الإجراء بموجب المادة  
:كون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیةی <<تنص  

>>المزایدة –المسابقة  -الدعوة إلى الانتقاء الأولي -المناقصة المحدودة-المناقصة مفتوحة-  

وخاصة من یهمهم الأمر للمشاركة ضمان إعلام الجمیع، )01أنظر الملحق رقم(ویحقق الإعلان
یضمن احترام مبدأ یفسح المجال للمنافسة بینهم ، و  مما ،في المناقصة وفي الوقت المناسب

من  49طبقا للمادة فإنه  هكذاو ، المرشحین ح للإدارة باختیار أفضل العروض و المساواة ، ویسم
ن، (سمیة لصفقات المتعامل العمومي أن ینشر إجباریا في النشرة الر یجب  236-10المرسوم 

،  )2(تین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني وعلى الأقل في جریدتین یومی) ر، ص، م،ع
یجب أن یحتوي إعلان المناقصة على  10/236من المرسوم الرئاسي 46كما نصت المادة 

  :البیانات الإلزامیة الآتیة
  .تسمیة المصلحة المتعاقدة ،وعنوانها،ورقم تعریفها الجبائي -
 .كیفیة المناقصة -

 .شروط التأهیل والانتقاء الأولي -

 .العملیةموضوع  -

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط  -
 .ذات الصلة

  .مدة تحضیر العرض ومكان إیداع العرض -
 .مدة صلاحیة العروض -

  
 

                                                             
  .54 ص،المرجع السابق، عباس زواوي )1(
  .36،37 محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،ص ص )2(
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 .الأمر اقتضىإلزامیة كفالة التعهد،إذا  -

ومراجع المناقصة، ثمن الوثائق عند »لا یفتح«في ظرف نموذج مختوم تكتب علیه عبارة  التقدیم
  الاقتضاء

  أو التعهدات إیداع العروض :  ثالثا
طلاعهم وتمكین المتنافسین من الوثائق و ، لان المناقصة المنشور في الجرائدینجم عن إع     ٕ ا

د، ویقدم هؤلاء عروضهم وفقا تعاقشروط الأكثر عن المشروع المراد تنفیذه و معلومات  لىع
التي یتقدم بها  تعرف العطاءات بأنها العروض،و في الأجل المعلن عنه و للشروط المطلوبة، 

ة والتي یتبین من خلالها،الوصف الفني لما یستطیع المتقدم القیام به وفقا الأشخاص في الصفق
تحدید السعر الذي یرتضي على أساسه إبرام العقد فیما  صفات المطروحة في الصفقة،للموا

  .)1( درست علیه الصفقة
  23-12من المرسوم الرئاسي  6المتممة بموجب المادة المعدلة و  51ولقد نظمت المادة    

ین لعروضهم حسب جملة من الشروط التي تتمثل بالأساس  في تقدیم المتنافسهذه المرحلة و 
لتعهدات على لا في المادة ، حیث اشترط المشرع ضرورة احتواء االإجراءات الواردة تفصیو 

  .)2( أخرى مالیةعروض تقنیة و 
مكانیاته فالهدف من هذه المرحلة و     ٕ تقییدها بالتعهدات هو التأكد السلیم من قدرات المتعهد وا

في القیام بالصفقة على أكمل وجه لضمان تحقیق المصلحة المرجوة من ورائها، فضلا عن 
  حمایتها من أي تلاعب قد تتعرض له في هذه المرحلةة للصفقات و توفیر حمایة قانونی

  مرحلة الدراسة والتقییم :  رابعا
ذلك بهدف معرفة الفائز بالصفقة من لمرحلة أیضا بمرحلة فحص العطاءات،و تسمى هذه ا     

الصفقة بدراستها من أجل ترتیبها وانتقاء العرض الأفضل الذي سیتم إرساء  الإدارة خلال قیام
وفق ما هو مقرر في شروط المناقصة، وتشكل لهذا الغرض لجنتان هما لجنة فتح  علیه،

  :یلي كما الأظرفة ولجنة تقییم العروض على مرحلتین منفصلتین
  

                                                             
  .150ص  ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )1(
  .55، صعباس زواوي ،المرجع السابق )2(
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 :لجنة فتح الأظرفة: أولا
تشكیلها بمقرر من مسؤول وهي أحد الآلیات المستحدثة في إطار الرقابة الداخلیة ویتحدد      

المصلحة المتعاقدة وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب من رئیس المصلحة المتعاقدة في الیوم 
المحدد لإیداع العروض لتباشر أشغالها في جلسة علانیة یحضرها المتعهدون والذین یتم 

المرسوم  من 121صت علیه المادة ن وهذا ما، )1( ا في دفتر شروط المناقصةإعلامهم مسبق
، وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما منح المصلحة المتعاقدة سلطة  236-10ي الرئاس

 ،مومیةالع وهذا بسبب اختلاف طبیعة الإدارات تقدیریة في اختیار أعضاء لجنة فتح الأظرفة،
 .)2( الإداریةواختلاف طبیعة العقود 

من نفس المرسوم وسنتطرق 122أما عن مهام اللجنة وقواعدها سیرها فقد حددتها المادة    
  .السابقة على إبرام الصفقة العمومیة للرقابة المبحث الثالث المخصص إلیها لاحقا في

  لجنة تقییم العروض: ثانیا 

والمكونة من أعضاء مؤهلین ،ب من قبل رئیس المصلحة المتعاقدةوهي اللجنة التي تنص 
في إطار عملیة فحص العروض باستبعاد ظرا لكفاءتهم، وتقوم هذه اللجنة یختارون ن

العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط لتقوم بعد ذلك بتحلیل 
 )03انظر الملحق رقم ( :العروض الباقیة على مرحلتین

الترتیب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة  -  
 المنصوص علیها في دفتر الشروط

العروض المالیة للمتعهدین المؤهلین مؤقتا للقیام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء العرض  دراسة -  
  تصادیا إذا تعلق الأمر بتقدیم الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة أو أحسن عرض اق

  

  

  
                                                             

  . 101عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  )1(
  .166ص  ،،المرجع السابقعمار بوضیاف )2(
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     236-10ي المرسوم الرئاس من 125صت علیه المادة وهذا ما ن ،)1( تقنیا خدمات معقدة
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقییم العروض، وتتولى هذه اللجنة،التي یعین  <<

  >>أعضاءها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة 
وسنتطرق إلیها بالتفصیل لاحقا في المبحث الثالث المخصص ومهامها  بالنسبة لعمل اللجنة   

  .السابقة على إبرام الصفقة العمومیة للرقابة
  إرساء الصفقة : خامسا

التقییم تأتي مرحلة إرساء الصفقة التي یتم فیها اختیار العارض بعد الانتهاء من الدراسة و     
مع تتماشى و لتي تضمن تحقیق المصلحة العامة،الشروط القانونیة االذي تتوفر فیه كل 

المقتضیات القانونیة المفروضة في هذا المجال، من خلال إعلام المتنافسین بكل معاییر 
الشفافیة التي تعتبر من المقرر له لتجسید مبدأ العلنیة و التنقیط لاختیار المعتمد علیها وقیمته و ا

  .)2( ي أهم مبادئ القانون الإدار 

  الصفقة  اعتماد: سادسا
إلا أنها لا تعد المرحلة الأخیرة،    .رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة السابق ذكرها    

بل لابد من اعتماد المناقصة ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على 
سواء  كما أشرنالمنح المؤقت رغم فوائده الكبیرة، فاوالإعلان عن إتمام إجراءاتها،،الصفقات

ولممارسة العمل أو للجان الصفقات،بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو المتعامل العمومي 
  )04انظر الملحق رقم ( .)3(الرقابي،إلا أنه یضل كما وصفه المرسوم الرئاسي منح مؤقت

القانونیة فلا بد من اعتماده والمصادقة  فحتى یكون قرار إرساء المناقصة منتجا ومولدا لأثاره   
من  8، والتي حددتها المادة فتتم المصادقة على المناقصة من طرف السلطة المختصة علیه

لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة، إلا إذا وافقت علیها السلطة  <<: بقولها 23 - 12المرسوم 
  >> .....المختصة أدناه

  
                                                             

  . 102ص ،المرجع السابقعادل بوعمران،  )1(
  .57ص ،عباس زواوي ،المرجع السابق )2(
  .182ص  ،،المرجع السابقعمار بوضیاف )3(
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  .التراضي : المطلب الثاني

في اختیار المتعامل المتعاقد ة تفقد حریتها في إبرام الصفقة و كانت المصلحة المتعاقدإذا     
الإجرائیة التي تلزم بمراعاتها عند العمل به المناقصة  نظرا للقیود الشكلیة و عند العمل بأسلوب 

 نائيبأسلوب آخر استثالعمل بوسیلة أخرى أكثر مرونة و فإنها تستعید تلك الحریة من خلال 
جیعفیها من التقید بشكلیات و  ٕ ، بحیث یمكن للمصلحة المتعاقدة )1( راءات المناقصة العامةا

حاجة لإجراءات مبینة في النص دون الحددة و باختیار المتعاقد معها في ظروف وحالات م
وب التراضي في إبرام وهو ما أطلق علیه بأسل ،دون أدنى داع لإعلام الغیرالإشهار والنشر و 

لا یحث على التنافس فإن التنظیم وب في التعاقد خال من الشفافیة و لأن هذا الأسلالصفقة ، و 
من  25في المادة  طبقا لما جاء الخاص بالصفقات العمومیة جعل منه أسلوبا استثنائیا 

  .)2( یجوز للإدارة العمل به إلا في حالات محددة قانونا ، حیث لا236-10المرسوم 

  تعریف التراضي : الفرع الأول 

عبر " Gre a greلقد اهتم المشرع الجزائري بتعریف التراضي المعبر عنه بالفرنسیة ب   
الذي تضمن أول  )4(90-67الأمربدءا ب ،)3( المراحل التشریعیة المختلفة للصفقات العمومیة

ها تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فی <<:بقولهمنه  60تعریف للتراضي في المادة 
منحهم الصفقة لمن تختاره ن تقرر التشاور معهم و الموردین الذیالإدارة بحریة مع المقاولین و 

  )5(>>منهم 
  
  
  
  

                                                             
  . 104عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  )1(
  .32محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص )2(
  .58 عباس زواوي ،المرجع السابق ، ص )3(
  . 52،1967المتضمن قانون الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةالعدد 1967جوان  17المؤرخ في 90- 67الأمر )4(
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الأسلوب قدرا واسعا من الحریة المادة أن المشرع منح الإدارة في هذا هذه نص یتضح من     
        ."تختاره منهملمن ... بحریة"الدلیل أن النص ورد فیه عبارة اختیار المتعاقد معها و في 
هو إجراء یخصص  <<:بأنهمنه  27في المادة  145-82بعد ذلك المرسوم التنفیذي  وعرفه  

، >>الاستشارة لا یستبعد فیه د دون الدعوة الشكلیة للمنافسة و الصفقة لمتعامل متعاقد واح
جاء أكثر دقة خاصة من حیث إعلانه صراحة عن تحریر جهة  هذا الأخیرفالملاحظ أن 

الإدارة من الخضوع للإجراءات الشكلیة للدعوة للمنافسة،غیر أن هذا الإعفاء لا یمنعها من 
             . )1(القیام بالاستشارة حتى لا تتسرع في الاختیار

والمتعلق بتنظیم  09/11/1991المؤرخ في  434-91المرسوم التنفیذي  جاء بعد ذلكو     
هو إجراء تخصیص صفقة التراضي << التي تنصمنه  23في المادة  الصفقات العمومیة

، و هو تقریبا نفس التعریف الوارد في >>للمنافسةلمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة 
أضاف عبارة ولا یستبعد فیه الاستشارة  هذا الأخیر، غایة ما في الأمر أن  145-82المرسوم 

 39نص على وجوب الاستشارة في مادة مستقلة هي المادة  434-91، غیر أن المرسوم 
اللجوء إلى التراضي لا یعفي المصلحة المتعاقدة من القیام بشكلیات الاستشارة " والتي جاء فیها 

  )2("مقدما
منه نجد أن المشرع  27في المادة  236-10ى أحكام المرسوم الرئاسي كذلك بالرجوع إلو   

سایره دون أي تعدیل على مختلف قوانین أعلاه و  23المادة أبقى على نفس التعریف الوارد في 
 -13و 23-12الأخیرین مول به لأن المرسومین الرئاسیین الصفقات العمومیة ، وهذا هو المع

  .التراضي یعرفالم  03

هو الطریق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة، حیث یتم  وعلیه نخلص إلى أن التراضي     
  )3( .منح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسةیص و تخص

  

                                                             
  .186ص  ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )1(
  .187، 186ص ص ،عمار بوضیاف، نفس المرجع )2(
  .32محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص )3(



الصفقة العمومیة أثناء إبرامسلطات المصلحة المتعاقدة              :                      الفصل الأول  
 
 

37 
 

  أشكال التراضي :الفرع الثاني 

المصلحة لا تلجأ  یا لإبرام الصفقات العمومیة ،إن التراضي الذي یعتبر طریقا استثنائ   
 قكسبیل للتخلص من القیود المفروضة علیها في اختیار المتعاقد عن طری المتعاقدة 

  :نمطین هما  شكلین أو 236-10من المرسوم  1فقرة  27المناقصة، یتخذ حسب نص المادة 

  : التراضي البسیط: أولا

  تعریف التراضي البسیط -1

 معـروفینالتراضي البسیط هو صیغة تفاوضیة موجهة إلى شخص أو مجموعة أشـخاص     
ویوفر اللجوء إلى هذا الإجراء  ، بذواتهم ولا تشترط أي شكلیة معینة للاتصال بالمتنافسین

وربحا للوقت حیث تستدعي هذه  وبالتالي الربح في تلبیـة الحاجـات ،البساطة في الإجراءات
  )1(إلیها بمجموعة من الشروط  الصیغة رقابة أكبر وأخلاقیات أعمق من أجل ذلك أحیط اللجـوء

ت في التي عدل 236-10من المرسوم الرئاسـي  43في المادة  الجزائري وأكد ذلك المشرع  
من المرسوم  07والمادة  02و01بإضافة فقرتین ، منه  06ادة المب 23-12المرسوم الرئاسي 
  .الثاني من المرسوم 04المادة بالأول التي عدلت 

  

  التراضي البسیطحالات اللجوء إلى -2

على  236 -10المتمم للمرسوم المعدل و  23-12المرسوم الرئاسي  من 6نصت المادة 
  :لآتیة فقط المصالح المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات ا تلجـأ << أنه
 .من هذا المرسوم ) (07فذ الخدمات في إطار أحكام المادةعندما تن -

                                                             
  165ص ،2011الجزائر،الخلدونیة ،دار ..سییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیةخرشي النوي،  )1(

المعدلة بالمرسوم الرئاسي الأخیر لا بد من ترخیص بقرار معلل من مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو  7المادة  (*)
أشهر  6الوالي المعني على أن ترسل نسخة إلى الوزیر المكلف بالمالیة ومجلس المحاسبة ، على أن تعد صفقة تسویة خلال 

  .ابتداء من توقیع المقرر المذكور أعلاه ، مع مراعاة مقتضیات الرقابة الخارجیة التي سنبینها في حینها 
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 استعجالیه ولا تتلاءم طبیعتهـا مـع آجـالعندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة  -
 بشرط أنه لم یكن في وسع المصالح المتعاقـدة توقـع الظـروف،إجراءات إبرام الصفقات

وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي  ،المسببة لحالات الاستعجال هذه
یجب أن تتم الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطریقـة فـي إبـرام  ،الحالة هـذه

  .      كومةالاستثنائیة أثناء اجتماع الح الـصفقات
 عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضـعیة -

 المتعاقدة أو لحةي اختارتها المصتكنولوجیة التالطریقة الاحتكاریة أو ینفرد بامتلاك 
   الفنیة أو/وت المعنیة بالاعتبارات الثقافیة وتوضح الخدما. فنیة أو/والثقافیة  عتباراتلا

  .ةالوزیر المكلف بالمالیرك بین الوزیر المكلف بالثقافة و ب قرار مشتبموج
ـــ في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد  ــــ

نه لم بشرط أ، رام الصفقات العمومیةالمیدان ولا یسعه التكیف مع أجال إجراءات إبفي 
تكون  أن لاو ، روف المسببة لحالات الاستعجالیكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظ

  .نتیجة مناورات للمصلحة من طرفها
في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان  -

تكن متوقعة من المصلحة بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم ، ساسیةالأ
 .هاولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرف، المتعاقدة

یخضع ، وفي هذه الحالة.یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة و ذي أهمیة وطنیة عندما -
اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء 

،  )دج10.000.000.000  (إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار ،
صفقة یقل عن المبلغ السالف جتماع الحكومة إذا كان مبلغ الفقة المسبقة أثناء االلمو و 

  .الذكر
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عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة  -
المكلف بالمالیة العمومیة، وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر 

 .و الوزیر المعني
یجب أن  ،بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج وفي هـذه الحالـةعندما یتعلق الأمر  -

من  یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة
ي، جزائـر  دینـار ملاییر عشرأو یفوق إذ كان مبلغ الصفقة یساوي  ،مجلس الوزراء

 الحكومة إذ كان مبلغ الصفقة یقـل عـن المبلـغ الـسالفلموافقة المسبقة أثناء اجتماع او 
   .الذكر

 التراضي بعد الاستشارة: ثانیا
  تعریف التراضي بعد الاستشارة 1-

غیر أنها تختلف عن صیغة تدخل ضمن الصیغ التفاوضیة، یعتبر التراضي بعد الاستشارة    
لتراضي المنافسة التي تنعدم في االتراضي البسیط في كونها تضمن قدرا ولو قلیلا من  صیغة
فـإن  ،ي البسیط مع شخص بعینه دون غیـرهففي حین یتم التفاوض بعنوان التراض ط،البسی

  المصلحة بعنوان التراضي بعد الاستشارة یتوجه إلى مجموعة أشخاص وفیه تتمكن  التفـاوض
  في قائمة مؤسسات مستخرجة من بطاقة المتعاملین وعلى ذلك  من حصر استشاراتها المتعاقدة

كما توفر هذه الصیغة  .للغرض المطلوب إنجازه یفترض أن تكون هذه المؤسسات مؤهلة
  )1( البساطة في الإجراءات فهي تستجیب إلى حالات الاستعجال النسبیة

التراضي طریق لإبرام الصفقة تفرضه اعتبارات فنیة واقتصادیة على الجهة الإداریة  تبرویع   
 ت،السلبیا أو إجراء استشاري لتفادي المخاطرتلجأ إلى  حیث بإبرام الصفقة العمومیة، المختصة

 هـملأومن خلال هذا التعریف الشامل للتراضي بعد الاستشارة سوف نعـرض فیمـا یلـي  )2(
  المعدلة بالتعدیلات الجدیدة كما یلي 44التي أوردها المشرع في المادة الحالات 

  
                                                             

  170خرشي النوي، المرجع السابق، ص )1(

  .60 ص ،عباس زواوي ،المرجع السابق )2(
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  حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة-2
 23-12من المرسوم  6حسب المادة  المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة تلجأ    

  :التالیةفي الحالات 
 وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أوعندما یتضح أن الدعوة إلى المنافسة غیر مجدیة  -

لم یتم استلام أي عرض أو إذا تم التأهیل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لـم یـتم تأهیـل 
المتعاقدة إما  ةمكن المصالحعرض بعد تقییم العروض المستسلمة، وفي هذه الحالة ی أي

  .شارة لمناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستا إجـراء  إعادة
 في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجـوء -

 12/23من التعدیل الجدید  04وهذه الحالة لا تخص عقد الأشغال فالفقرة ، إلى مناقصة
وتشیر إلى أن المصالح ،یة والسلطة التقدیریةأعطت للإدارة قدرا من الحر  44 من المـادة
  الإجراء بصدور قرار وزاري مشترك بین الوزیر المعني ووزیر المالیة مقیدة بهـذاالمتعاقدة 

  .الدراسات والخدمات واللوازم والـذي سـیحدد قائمـة    
 وقد ورد .في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة -

واشترط المشرع أن یتم تحدید قائمة بهذه ذكر هذه الحالة بصفة مطلقة دون تحدید وضبط 
بموجب مقرر مشترك بین الوزیر المعني أو سلطة المؤسسة الوطنیـة الـسیادیة  الأشغال

 .ةالمالی للدولـة ووزیـر
في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ ،  -

 . دةمع آجال مناقصة جدی تتلاءمطبیعتها لا  وكانت
 في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقیـات -

ات، عنـدما بدیون إلى مشاریع تنمویة أو هوتحویل ال، ئیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیةثنا
لمصالح المتعاقدة أن لوفي هذه الحالة یمكن  ،ات التمویل المذكورة على ذلكاتفاق تـنص

في مؤسسات البلد المعني فقط فـي الحالـة الأولـى أو البلـد المقـدم  الاستشارةتحصر 
  )1( .الأخرى للأمـوال فـي الحـالات

                                                             
  .10ص ،، السابق الذكر23- 12من المرسوم  6المادة  )1(
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  إجراءات إبرام الصفقة بطریق التراضي: لثفرع الثاال

  بالتراضي المتعامل المتعاقدحریة الإدارة في اختیار  : أولا
المتعاقدة من اختیار المتعاقد معها دون حاجة إلى اللجوء مكن أسلوب التراضي الإدارة ی      

والتـي تقـوم علـى  45وهذا ما یمیز أسلوب التراضي عن المناقصة، كما أشارت المادة  للإشهار
قید  فأسلوب التراضي یعفي المصلحة المتعاقدة من حیث الأصل من أهم ، الصحفي الإشـهار
الإعلان أو الإشهار الصحفي، ولا یعفیها كلیا من القیود الشكلیة التعاقد ألا وهو قید  مـن قیـود

عاتقها إتباع إجراءات شكلیة بسیطة كما هو الحال في التراضي بعد الاستشارة  بل قد یلقي علـى
  )1( التراضي البسیطبل وحتى 

ر فرغم أن الأم 43من المادة  04نیة موضوع الفقرة كنا أمام مشروع ذي أولویة وط فإذا    
من مجلس  خصةلزم بإتباع إجراءات استصدار الر إلا أن الإدارة ت ،تراضي بسیط یتعلق بحالـة

  .خصةالتعاقد دون الحصول على الر  الـوزراء ولا تـستطیع

 وعلى العموم تملك المصالح المتعاقدة حریة اختیار المتعاقد معهـا إذا تـوافرت أحـد حـالات    
 مـن 44و43الاستشارة الواردة على سبیل الحـصر فـي المـادة  التراضي البسیط أو التراضي بعد

ء یتم على عاتقها عب، حیث 6المادة في  12/23المعدل والمتمم بالمرسوم  10/236المرسوم 
  .)2( وهذه الحالات لا تقبل القیاس ،توافر أحد حالات التراضي إثبـات

أن تعلل اختیارها  10/236المرسوم الرئاسي  42في المادة  المتعاقدة  وألزم المشرع الإدارة 
بعض  ول الإدارة فيدخویقتضي أسلوب التراضي ، تمارسها الجهات المعنیة  عند كل رقابة
 ،تبرر اختیارها عند ممارسة الرقابة تىعارض ح مرحلة مفاوضات مع أكثر مـن الحالات في

  .يالمعیار المال وهذا بإسناد الصفقة للمتعامل الأقـدر مـع مراعـاة

  

  
                                                             

  .186ص  ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )1(
  .195ص ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )2(
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  القیود الشكلیة الواردة على التراضي بنوعیه: ثانیا

ن قسمت إلى قسمین كما بینا     ٕ  تراضيتراضي البسیط و  ،تجدر الإشارة أن حالات التراضي وا
 ،فإن حریة الإدارة المتعاقدة في اختیار المتعامل المتعاقد لا نجدها بنسق واحد ،بعد الاستشارة

تملك حریة بشكل أوسع في التراضي البسیط بمختلف حالاته الواردة في  المصلحة المتعاقدةف
بینما هي مقیدة بإجراء  ،بإتباع شكلیات ولو كانت بسیطة حیث لا تلزم فیـه ،43المادة 

 ،الرسمي لمجموعة متعاملین هافتوجه خطاب، للتراضي بعـد الاستـشارةالاستشارة بالنسبة 
  وتدعوهم لتقدیم 

  .نطلق علیها أنها محدودة أو ضیقة النطاق أنمنافسة یمكن في  والمشاركةعروضهم 
التراضي أنه أوجب الإعلان عن  إجراء في الجزائري  ومن بین أهم القیود التي فرضها المشرع

للصفقة في أسلوب التراضي بعد الاستشارة وهذا ما أشار إلیه المشرع في المادة  المنح المؤقت
حینما تفید الإدارة بهذا الإجراء فالمشرع  10/236الأخیرة في المرسوم الرئاسي  فقـرة مـا قبـل 6

إعلان المنح المؤقت من المناقصة إلى أسلوب التراضي بعد الاستشارة  هنا أصاب عندما مد
وجب  المتعهدین وتمكینهم من ممارسة حق الطعن وحتى یتحقق ذلك ضـمانا لحقـوقوهـذا كلـه 

إعلان المنح المؤقت أو عدم الجدوى حسب التعدیلات الواردة في  على المصالح المتعاقدة نـشر
منه أن  09في الفقرات الأخیرة التاسعة  44أضاف المشرع إلى المادة  حیث 23-12المرسوم 

من هذا  114للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة  المؤقـت المـنح... "یكـون
التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سریا یعوض  المرسوم وفي حالـة الـصفقات

    )1(  .المتعاملین الاقتصادیین الذین تم استشارتهم إعلان المنح المؤقت للـصفقة بمراسـلة
ولا موفیة في حالات التراضي وذلك  المصالح المتعاقدة بقیود شكلیة وهنا یتضح أن المشرع قید

من  03العمومیة والتي أكدتها المادة  من أجل تكریس مبدأ الشفافیة والنزاهة فـي إبـرام الـصفقات
  .236-10المرسوم الرئاسي 

  
  

                                                             
  .11،ص ،السالف الذكر23-12من المرسوم  6المادة  )1(
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  الصفقة العمومیة إبرامسلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة السابقة على  :الثالثالمبحث 
 وراء من المرجوة الأهداف تطبیق من التأكد في الرقابة تسلیط من الأساسي الغرض یتجلى   

 المساواة ومبدأ الشفافیة مبدأ في المتمثلة الإداري التعاقد مبادئ رزأب تكریس جانب إلى التعاقد،
 بین المنافسة حریة مبدأ تجسید وأخیرا ، المتعاقد المتعامل اختیار عملیة أثناء الجمیع بین

  .التعاقدیة العملیة وسلامة حیاد ضمان جلأ من ذلك وكل .)1(العارضین
الباب (للرقابة  بابا كاملا 236- 10مرسوم الرئاسي خصص المشرع الجزائري في القد و 
 172إلى المادة  116من المادة  ،مادة 57 ، یتكون منرقابة الصفقات: المعنون ب )الخامس

  .ما یعكس أهمیة الرقابة على مستوى منظومة الصفقات العمومیةم

  الداخلیة القبلیة الرقابة:  الأول المطلب
  :أنهعلى  236 -10الرئاسي  رسومممن ال 120نصت المادة      

تمارس الرقابة الداخلیة في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف << 
المصالح المتعاقدة و قوانینها الأساسیة دون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة 

صوص، محتوى مهمة كل ویجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على الخ. الداخلیة
  .هیئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتها

وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة، فإن هذه الأخیرة تضبط تصمیما   
  .)2(>>مهمتها جیا یتضمن تنظیم رقابة الصفقات و نموذ
 الوصیة وسلطتها المتعاقدة المصلحة ألزم یتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري   

، دون أن یحدد طرقها وأسالیبها تاركا ذلك للتنظیم الداخلي المعمول الرقابة لممارسة هیئة بإنشاء
، العمومیة الصفقات قانون في المقررة الرقابة آلیات مع یتماشى بما به داخل كل مصلحة

  .)3(ین قانون الصفقات العمومیةبلتعارض بین التنظیمات الداخلیة و فالمهم هو عدم ا
 من المواد فيعلى المصالح المتعاقدة  الداخلیة الرقابة ممارسة عهد فقد الرقابة لهذه وتجسیدا   

  .العروض تقییمل دائمة لجنةو  ظرفةالأ فتحل لجنة :هما لجنتین إلى 125 إلى 121
                                                             

  .242ص ،عمار بوضیاف ،المرجع السابق )1(
  .26، السالف الذكر، ص236-10من المرسوم  120المادة  )2(
  .200ص ،عباس زواوي ،المرجع السابق )3(
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   الأظرفة لفتح دائمة لجنة: الفرع الأول

حیث تستمد أساسها التنظیمي مـن  ،الأظرفة ضمن مهام الرقابة الداخلیةتدخل عملیة فتح      
تحدث في إطار الرقابة  << التي جاء فیها و 236-10من المرسوم الرئاسي  121 المـادة

وهي لجنة دائمة حسب هذا ،  >>...الأظرفة لدى المصالح المتعاقدة الداخلیة لجنة دائمة لفتح
ویمكن أن تتغیر في تشكلیها من  ،كل مصلحة متعاقدة على مستوىالتنظیم فهي متواجدة دائما 

المحدد في الإعلان عن المناقصة وفي  حین لآخر حیث تجتمع هذه اللجنة طبقا للتـاریخ
الفقرة  123حسب المادة  ،نفسهم وفي جلسة علنیـة یحـضرها المتعهـدون ،الساعة المحددة لها

  )1(الأولى منها

  :الأظرفةتشكیل لجنة فتح : أولا
فأصبحت تنـشأ  ،لجنة الفتح صفة الدیمومة اكتسبت 236-10بصدور المرسوم الرئاسي     

حیـث ،صادر عن المسئول الأول الإداريمستوى كل مصلحة متعاقدة بموجب مقرر  علـى
بل ترك  121أشخاص لم یبین التنظیم الشروط الواجب توفرها فیهم حسب المادة  تتـشكل مـن
ولم یحدد المشرع عدد أعضاءها ولم یشترط أي نصاب معین  ،المتعاقدة المصلحةذلك لإدارة 

 .لعقد اجتماعاتها
 وسـمحالعلنیة مع أعـضاء اللجنـة، جلساتا لحضور لتنظیم للمتنافسین العارضین حیث سمح ا  

التنظیم أیضا بإدراج ضمن قائمة أعضاء اللجنة أو مقرر التشكیل إضافة أعضاء آخرین 
وهذا إضفاءا لمبدأ الشفافیة  ،)2( المتعاقدة أخرى من غیر ممثلي المصلحة هیئاتیمثلون 

   .والنزاهة والمصداقیة

  

  

                                                             
تخصص قانون إداري، ،)مذكرة لنیل شهادة الماستر(، الرقابة الإداریة على ابرام الصفقات العمومیة مصطفى مبروكي،  )1(

  . 114، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .115صمصطفى مبروكي،نفس المرجع، )2(
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  :مهام لجنة فتح الأظرفة: ثانیا
المرسـوم  من 12بموجب المادة المعدلـة  122حسب المادة فتح الأظرفة تتمثل مهام لجنة 

  :)1(فیما یلي 236-10 للمرسوم المعـدل والمـتمم 12/23
  . خاص سجل على العروض تسجیل صحة تثبیت -    
 محتوى توضیح مع عروضهم أظرفة وصول تاریخ ترتیب حسب لمتعهدینا قائمة تعد -    

  . المحتملة والتخفیضات المقترحات ومبالغ
   .عرض كل منها یتكون التي للوثائق مفصلا وصفا تعد -    
  . المفتوحة ظرفةالأ وثائق كل على الأولى فو حر بال توقع -     
 والذي الحاضرین، اللجنة عضاءأ جمیع یوقعه الذي الجلسة انعقاد أثناء محضر تحرر -     

  .اللجنة أعضاء قبل من المقدمة المحتملة التحفظات یتضمن أن یجب
 الناقصة بالوثائق التقنیة عروضهم استكمال إلى ، كتابیا ،الاقتضاء عند ، المتعهدین دعوة -  

 والعرض ، علیها منصوص یكون عندما ،التعهد وكفالة بالاكتتاب التصریح باستثناء ، المطلوبة
 لجنة قبل من عروضهم رفض طائلة تحت أیام )10(أقصاه  اجل في المعني، یحصر التقني
  . العروض تقییم

یر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین الاقتصادیین، عند الاقتضاء، إرجاع الأظرفة غ - 
  .الشروط المنصوص علیها في هذا المرسومحسب 

تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء ، محضرا بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء -
.     من هذا المرسوم 44و 34و 31لمنصوص علیها في المواد وط االحاضرون ، حسب الشر 

  ) .05أنظر الملحق رقم( 
  
  

  

  

                                                             
  .17ص ر،السابق الذك،23-12المرسوم من  122المادة  )1(
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  لجنة تقییم العروض: الفرع الثاني
 12المعدلة و المتممة بموجب المادة  125في المادة  236-10فرض المرسوم الرئاسي      

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة على كل الإدارات و  23-12من المرسوم الرئاسي رقم 
الهیئات العمومیة المستقلة وعلى مراكز البحث وجمیع الهیئات الواردة في المادة الثانیة منه ، 

لیكون عملها مكملا للجنة فتح الأظرفة ولتمارس مهمة ، مة لتقییم العروضإنشاء لجنة دائ
   .)1( .الرقابة الداخلیة في مرحلة حاسمة من مراحل إبرام الصفقات العمومیة

  >>...متعاقدة لجنة دائمة لتقییم العروضة مصالح تحدث لدى كل <<:حیث جاء فیها
 أن العروض، تقییم لجنة عن ظرفةالأ فتح نةجل مهمة فصل وراء من المشرع ابتغى ولقد    

 في مسؤولیتها لجنة كل تتحمل نوأ مراحل، وعلى الصفقات إبرام في منتظمة منهجیة یفرض
  .)2( بها المنوطة المهام حدود

  تشكیل لجنة تقییم العروض: أولا

على كیفیة تشكیل أعـضاء  23-12المعدلة في المرسوم  125لقد نص المشرع في المادة      
التي یعین أعضائها بمقرر من  ...<<اللجنة وذلك في الفقرة الأولى منه حیث جاء فیها  هـذه

 .)3( >>...المتعاقدة والتي تتكون من أعضاء مؤهلین یختارون نظر لكفاءتهم لحةمسئول المص
المشرع إلى أنه تنافى العضویة في لجنة تقییم العروض مع  وهي لجنة دائمة ولقد أشار

  . 125بموجب الفقرة الثانیة من المادة  لجنة فتح الأظرفةالعضویة في 

وخلافا للجنة فتح الأظرفة فرض المشرع تأهیلا وكفاءة معینة في العضو المختار في هذه    
، وترك للمسؤول الأول على مستوى المصلحة المتعاقدة سلطة اختیار أعوان الإدارة  اللجنة،

الكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض یعكس مدى المؤكد أن اشتراط عنصر المؤهل و  ومن
  .مهامها عن لجنة فتح الأظرفةالدور المنوط، ویمیزها تشكیلة و  خطورة

  

                                                             
  .248ص  ،عمار بوضیاف، المرجع السابق )1(
تخصص قانون إداري، كلیة ، ) مذكرة لنیل شهادة الماستر(، سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري  خوخة توتي ، )2(

  . 18، ص 2012/2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 
  18ص السابق الذكر، ،23-12 من المرسوم 125المادة  )3(
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  :للجنة الدائمة لتقییم العروضا مهام : ثانیا
من المرسوم  12المعدلة والمتممة بموجب المادة  125طبقا لما جاء في نص المادة        

 المطابقة العروض بانتقاء عملها وتبدأ العروض تقییم اللجنة هذه تتولى 23-12الرئاسي رقم 
قصاءو  الشروط لدفتر ٕ  وتعمل .الشروط دفتر ولمحتوى الصفقة لموضوع المطابقة غیر العروض ا
  )03انظر الملحق( )1(: مرحلتین على الباقیة العروض تحلیل على

 التقنیة، الناحیة من المقبولة العروض ترتیب العروض تقییم لجنة خلالها تتولى :الأولى المرحلة
قصاء ٕ   الشروط دفتر في علیها المنصوص العلامة من أدنى حد على یحصل لم عرض كل وا
 المقترحة المالیة العروض على طلاعالإ العروض تقییم نةلج خلالها تتولى : الثانیة المرحلة

 إذا ثمنا الأقل العرض لمعیار طبقا المتعاقد المتعامل لاختیار وصولا ودراستها ، المتعهدین من
 كان إذا الاقتصادیة الناحیة من الأحسن العرض معیار أو ، عادیة بخدمات الأمر تعلق

  . للخدمات التقني الجانب أساس على قائما الاختیار

 المقبول، العرض رفض المتعاقدة المصلحة على تقترح أن تستطیع فإنها هذا، دورها جانب والى
 یتسبب أو السوق على المقبول المتعاقد المتعامل هیمنة الصفقة منح عن یترتب انه أثبتت إذا
  .كانت طریقة بأي المعین القطاع في المنافسة إخلال في

 أحقیة على الشروط دفتر في المتعهدین طلاعإ المشرع وجبأ ، الحالة هذه لخطورة ونظرا
  .السوق اختلال أو الاحتكار شرط توفر حالة في الفائز شحالمتر  إبعاد في الإدارة

استحداثه للجنة فتح الأظرفة وتقییم بالمشرع الجزائري أراد  ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن    
ومبدأ الجماعة في فتح  ،الإبرامبقة على إبرام الصفقة بما یكفل شفافیة العروض فرض رقابة سا

یحافظ بدرجة أولى على حقوق الخزینة و  )(الأظرفة بما یضمن منافسة مشروعة بین المتعهدین
  أمام تحمله من نفقات ناتجة عن التعاقد،العامة 

                                                             
  .250، ص عمار بوضیاف، المرجع السابق) 1( 
طالب بعض الباحثین بضرورة إنشاء مجلس یعني بالمراقبة المیدانیة لإمكانیات المقاولات المادیة و البشریة أنظر عبد  (*) 

جامعة محمد خیضر،بسكرة ، كلیة الوهاب بوعلاق، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، 
  .56،ص2004الحقوق،
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  الخارجیة القبلیة الرقابة: ثانيالمطلب ال

 لتفعیل الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجیـة وعـدم     
حیث تتم الرقابة الخارجیة من طرف أشخاص لا علاقة لهم  ،الاكتفاء بالرقابة الداخلیة

المـشرع  ،نص علیهامن المستوى المحلي إلى المستوى المركزي بالمصالح المتعاقدة یتـدرجون
المرسوم  وكذلك أدخل تعدیلات جدیدة في 23-12والمرسوم  236-10في المرسوم  الجزائـري

 )1( .الرقابة الخارجیة القبلیة على13-03
على إخضاع الصفقات المبرمة من قبل  236-10من المرسوم  116نصت المادة حیث     

فقـرة  128ونص أیضا في المـادة ، المتعاقدة إلى الرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وبعده المصالح
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تكلـف  <<:هعلى أن 23-12المرسوم  مـن 01

-136العمومیة في حدود ومستویات الاختصاص المحددة فـي المـواد  یة للصفقاتالقبلبالرقابـة 
أن المشرع الجزائري قد  یتضح من هذه المواد )2(،>>مكرر أدناه  148و 148و 146-147

 كل منها اختصاصوزع الهیئات المختصة بالرقابة الخارجیة على مستویات مختلفة في حدود 
  .الوارد في أحكام قانون الصفقات العمومیة

   
  

  

  

  
  

      
                                                             

  .120رجع السابق ،صالم مصطفى مبروكي،) 1(
  19ص ،الذكر الساق،23-12من المرسوم  128المادة ) 2(
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  .قاتلصفاللجنة البلدیة ل: الفرع الأول
إن اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة هي هیئة من هیئات الرقابة تتولى عملیة الرقابة على      

قد أكد و .)1(إبرام الصفقات على المستوى البلدي حیث تقوم بدراسة المشاریع الخاصة بالبلدیة
 البلدیة قانون المتضمن 10-11من القانون  189المشرع الجزائري على هذا في نص المادة 

 البلدیة بها تقوم التي الخدمات تقدیم أو والأشغال اللوازم صفقات إبرام یتم <<بقولها  الجدید
 على المطبق المفعول الساري للتنظیم طبقا الإداري الطابع ذات البلدیة العمومیة والمؤسسات

یتضح من خلال نص المادة أن الإحالة صریحة لتنظیم الصفقات  )2(،>> العمومیة الصفقات
  العمومیة

  .قاتلصفاللجنة البلدیة لتشكیل : أولا
  :من 236-10سي من المرسوم الرئا 137جنة البلدیة طبقا للمادة لشكل التت    

  .س الشعبي البلدي أو ممثله رئیالمجلیس ائر  -
  ٠عن المصلحة المتعاقدة ممثل -
  .البلدي عبيلس الشلمجمنتخبین اثنین عن ا -
وهذا ما .حاسبةالمزانیة ومصلحة میمالیة من مصلحة الممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بال -

  .یؤكد وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة
جمیع والذي یتولى أثناء الجلسة تزوید اللجنة ب. عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة ممثل -

ي للصفقة أمام فهو یعرض على هذا النحو المشروع الأولبالصفقة، المعلومات المتعلقة 
  .فكرة عنه تأخذلجنة الصفقات ل

ه، من من عین بحكم وظیفتاء نثستبا ویتم تعیین أعضاء لجان الصفقات ومستخلفیهم،
من المرسوم  139الصفة لمدة ثلاثة سنوات وهذا ما نصت علیه المادة  بهذهم تهقبل إدار 
  )3( .236-10 الرئاسي

                                                             
  209السابق، ص المرجع  ،زواوي عباس) 1(
 37،2011، الجریدة الرسمیة العدد2011جوان  22المتعلق بالبلدیة،المؤرخ في  10-11 رقم من القانون 189المادة ) 2(

  .25ص
  .255، صعمار بوضیاف، المرجع السابق) 3(
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  .قاتلصفاللجنة البلدیة لاختصاص : ثانیا  
من المرسوم  15ة بموجب المادة والمتمم ةالمعدل 236-10من المرسوم  132قا للمادة طب     
والتي جاءت بحكم عام ینطبق على كل لجان  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، 12-23

مشاریع دفاتر الشروط طبقا للمعاییر المحددة  بدراسـة الصفقات، تختص لجنة صفقات البلدیة
ن سابقة قبلیة خارجیة قبل الإعلان ع من نفس المرسوم فهـي تمـارس رقابـة )(11في المادة 
 عملها اللجنة توجتو فحصها فحصا دقیقا، من باب التأكد من جدیة الطلبات و ، وهذا المناقصة

  .رأشه  03ةصالحة لمـد بمنح التأشیرة
 كما تختص أیضا بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة مع الأخذ بعـین الاعتبـار    

  :إجمالها فیما یليیمكن التي و  23-12من المرسوم  136في المادة حددة العتبة المالیة الم
 .جدملیون  200 التي یقل مبلغها و اللوازم الأشغال قاتصف -
 .جملیون د 50الخدمات التي یقل مبلغها  صفقات  -
  .ملیون دج  20صفقة الدراسات التي یقل مبلغها   -

انظر ( بمنح التأشیرة وتتولى هذه اللجنة ممارسة الرقابة القبلیة على مشروع الصفقة      
یوما ابتداءا من تاریخ إیداع الملف لدى اللجنة وهذا ما  20 أو رفضها خـلال )02الملحق

 )1(236/10 مـن المرسـوم 141نصت علیه المـادة 
 أیـام مـن نـشر 10كما تتولى اللجنة البلدیة دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خـلال     

ویمكن للجنة البلدیة ، نفس المرسوممن  114الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة حسب المادة 
 وذلك بالموافقة المـسبقة مـن )06انظر الملحق(في حال التجاوز إلغاء المنح المؤقت للصفقة

  )2( .114 المادةالوالي المختص إقلیمیا حسب 
  

  

  

                                                             
 جاءت مؤكدة على ضرورة تحدید الحصة أو الحصص التي تعبر عن حاجة المصلحة المتعاقدة 11المادة  (*)

  .29،صالذكر السابق،236-10من المرسوم  141 المادة) 1(
  .16ص الذكر، ، السابق23-12من المرسوم  114 المادة) 2(
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  اللجنة الولائیة للصفقات : الفرع الثاني

إن اللجنة الولائیة  للصفقات العمومیة هي هیئة من هیئات الرقابة تتولى عملیة الرقابة      
، وقد أكد المشرع الجزائري على هذا في نص المادة  على إبرام الصفقات على المستوى الولائي

 الخاصة الصفقات تبرم <<:الولایة  بقولها  قانون المتضمن 07-12من القانون  135
 طبقا، الإداري الطابع ذات العمومیة ومؤسساتها للولایة التوریدات أو الخدمات أو بالأشغال
یتضح من خلال  )1(،>>العمومیة الصفقات على والمطبقة بها المعمول والتنظیمات للقوانین

  .نص المادة أن الإحالة صریحة لتنظیم الصفقات العمومیة كما هو الحال في قانون البلدیة 

  .قاتلصفل الولائیةاللجنة تشكیل : أولا
  :من 236-10 الرئاسي من المرسوم 135طبقا للمادة  قاتصفالولایة لل اللجنةتتشكل 
  ا سیئالوالي أو ممثله ر.  
   المجلس الشعبي الولائيلین عن مثم) 03(ثلاثة .  
 حاسبةلممصلحة المالیة ومصلحة ا( من ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(.  
  للولایة میالإقلیئة تهمدیر التخطیط و.  
 مدیر الري للولایة.  
 للولایة لأشغال العمومیةا مدیر.  
  التجارة للولایة مدیر.  
 للولایة كن و التجهیزات العمومیةسمدیر ال.  
  2(للولایة  بالخدمةمدیر المصلحة التقنیة المعنیة(.  

  

  
                                                             

 12،الجریدة الرسمیة العدد2012 فیفري 21 ، المتعلق بالولایة المؤرخ في07-12 رقم القانون من 135المادة  )1(
  .21،ص2012،
  .28، السابق الذكر،ص236-10من المرسوم  135 المادة)2(
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  .قاتلصفللولائیة اللجنة ااختصاص : ثانیا  
  : إلیها جنة البلدیة فعهد لللصفقات ذات الدور المنوط بال یةئالولاالمشرع للجنة أناط      

  :مشاریع دفاتر الشروط سةراد - 1
یة للصفقات دراسة ئتتولى اللجنة الولا 236-10من الرسوم الرئاسي 132طبقا للمادة 

لمناقصات قبل إعلان المناقصة بعد توافر العتبة المالیة المطلوبة تعلقة باممشاریع الصفقات ال
إلیها و  الإشارةسابق  11محددة في المادة لا ذه الدراسة تبعا للمعاییرهوتقوم ب .محددة أدناهلوا
. یوما ینتج عنها صدور مقرر التأشیرة 45من المرسوم ذاته ب  132ا المادة هل مدة حددتلاخ

فإذا انقضى الأجل یتعین على المصلحة المتعاقدة  .أشهر 3تأشیرة صالحة لمدة وتكون هذه ال
ومن هنا فان الاختصاص یعقد لهذه اللجنة متى . ض الملف من جدید على لجنة الصفقاتعر 

  )1( .جزئةت أو والمعیار المالي معا دون فصل توافر كل من المعیار العضوي
   المعیار العضوي - أ   

تكون الإدارة المعنیة  لعقد اختصاص رقابة اللجنة الولائیة للصفقات كجهة خارجیة وجب أن
ّ بالصفقة إ   :ام

  .الولایة ضمن الحدود المالیة المذكورة أدناه -
رمها البلدیة ضمن الحدود المالیة الخارجة عن اختصاص بالصفقات العمومیة التي ت -

  .بینة أدناهماللجنة البلدیة للصفقات وال
ذي یخرج عن حلیة ضمن الحد المالي اللمرمها المؤسسات ابالصفقات العمومیة التي ت -

  .لیة وفق ما هو مبین أدناهلمحاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة ا
رمها المصالح غیر الممركزة للدولة ویتعلق الأمر هنا بالمدیریات بالصفقات التي ت -

 .التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایة

  
  

                                                             
  .261ص  ،عمار بوضیاف، المرجع السابق) 1(
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   الماليالمعیار  -ب
 العمومیة الصفقات تنظیم المتضمن 23-12 رقم المرسوم من 136 المادة إلى بالرجوع     

  : مـشاریعللصفقات العمومیة بدراسة  تختص اللجنة الولائیة <<:هأن نجد
التي یساوي مبلغها ،ةوالمصالح غیر الممركزة التابعة للدول التـي تبرمهـا الولایـة الصفقات -

  هأدنامكرر  148و 148و 147و 146حددة في المواد لمأو یقل عن المستویات ا
الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي مبلغها أو  -

ملیون  50ملیون دج بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم ، و  200یفوق 
   )1( >> ملیون دج بالنسبة لصفقات الدراسات 20دج بالنسبة لصفقات الخدمات و 

نجد أنه  23-12من المرسوم  مكرر 148و 148و 147و 146باستقراء المواد القانونیة و 
والمصالح  التـي تبرمهـا الولایـة الصفقات مـشاریعبدراسة یدخل أیضا في اختصاص هذه اللجنة 

 )2( :والتي حددت حصریا ویمكن إجمالها فیما یلي ةغیر الممركزة التابعة للدول
  دجملیار  1تي یقل مبلغها أو یساوي صفقة الأشغال ال -
 .ملیون دج 300صفقة اللوازم التي یقل مبلغها أو یساوي - 
 .ملیون دج 200صفقة الخدمات التي یقل مبلغها أو یساوي  - 
   .ملیون دج 60صفقة الدراسات التي یقل مبلغها أو یساوي   -
  دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت  -ج

تقدم رأیا حول كل ..... << 236-10من المرسوم  130أكد المشرع ذلك في المادة  حیث
دراسة  الولائیةتتولى اللجنة ف ،>> المصالح المتعاقدة طعن یقدمه متعهد یحـتج علـى اختیـار

الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة  أیـام مـن نـشر 10الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خـلال 
في حال التجاوز إلغاء  الولائیةویمكن للجنة ، 23-12 من نفس المرسوم 114حسب المادة 

الوالي المختص إقلیمیا  وذلك بالموافقة المـسبقة مـن)06انظر الملحق(المنح المؤقت للصفقة 
  114 المادةحسب 

  

                                                             
  20، السابق الذكر،ص 23-12من المرسوم 136 المادة) 1(
  .214، ص عباس زواوي ، المرجع السابق) 2(
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  الصفقات العمومیة المحلیة اللجنة : لثالفرع الثا
یؤكد استقلالها عن بما  138وجود هذه اللجنة في المادة مثبتا  236-10لقد جاء المرسوم     

مستقل عن كل فالمؤسسات المحلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ولها وجود ذاتي باقي اللجان ،
، وقد تكون لجنة صفقات المؤسسة العمومیة بلدیة إن كانت المؤسسة تابعة من الولایة والبلدیة

لایة وهي من أنشأتها لحیز ، وقد تكون ولائیة أي تابعة للو ددیة  وهي من أنشأتها لحیز الوجو للبل
، لأن تشریع الإدارة المحلیة في الجزائر اعترف لكل من الولایة والبلدیة بإنشاء مؤسسات الوجود

   )1( .عمومیة محلیة لتلبیة الحاجات العامة

  الصفقات العمومیة المحلیةاللجنة تشكیل : أولا
 من المرسوم 138طبقا للمادة  العمومیة المحلیةالصفقات للمؤسسة تتشكل اللجنة       

 :من 236-10 الرئاسي
  ممثل السلطة الوصیة، رئیسا   -    

 )حسب الحال مؤسسة بلدیة أو ولائیة( المدیر العام أو مدیر المؤسسة  -
 ممثل منتخب یمثل مجلس الجماعة الإقلیمیة المعنیة  -
 )مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة( عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(اثنین  ممثلین -
  )2( .ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة -
  الصفقات العمومیة المحلیةاللجنة اختصاص :ثانیا
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة المحلیة بدراسة دفاتر الشروط للمناقصات الخاصة       

و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات  الولائیة أو البلدیةالمحلیة  بالمؤسـسات
  من المرسوم  134غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة الطابع الإداري 

من المرسوم  136وهذا ضمن إطار السقف المالي المحدد في المـادة ،  23 -12الرئاسي  
  المناقصة وتمنح التأشیرة بشأنه وتتولى دراسة الطعونتختص بدراسة ملف  كمـا ، 12-23
  

                                                             
  .271ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف) 1(
  20، ص، السابق الذكر236-10من المرسوم  138 المادة) 2(
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وباقي  بین لجنة الصفقات المحلیة  في الاختصاص فلا فرق،  الناتجة عن المنح المؤقت
تسري تتضمن أحكاما عامة  132و131و 130 طالما جاءت المـواد، اللجان السالفة الذكر

مرهون بتوافر المعیار العضوي  المحلیـة لجنة الصفقاتأن اختصاص  غیر ،على كل اللجان 
  )1( .والمعیار المالي

عندما یتعلق الأمر بالأشغال  دجملیون  200 التي یقل مبلغها صفقاتحیث تبـث فـي الـ   
ملیون دج  20أقل من  أو الخدماتتتعلق بصفقات  ملیـون دج عنـدما 50أقل من و  اللوازمو 

   .)2(بالنسبة للدراسات 
 لجان صفقات المؤسسات العمومیة الوطنیة ومراكز البحث والتنمیـة الوطنیـة :الفرع الرابع

  :والهیكل الغیر ممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري
ا یؤكد استقلالها عن بم 134مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة  236-10لقد جاء المرسوم     

من المرسوم  10و المادة  23-12المرسوم  من 15و التي عدلت بموجب المادة  ،باقي اللجان
 2، وهذا في المادة الاقتصادیة من هذا اللجان أقصى المشرع المؤسسة العمومیة حیـث 13-03

  .03-13من المرسوم 
  .تشكیل هذه اللجان: أولا

 :من 03-13من المرسوم الرئاسي  134تتشكل هذه اللجان طبقا للمادة       
  .السلطة الوصیة رئیسا ممثل  •
  المدیر العام أو مدیر المؤسسة  •

 المدیریة العامـة للمیزانیـة والمدیریـة العامـة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین   •
  للمحاسبة

  ممثل وزیر الموارد المائیة •

  .ممثل وزیر الأشغال العمومیة •

                                                             
  .272ص  ،عمار بوضیاف ، المرجع السابق) 1(
  .127ص  ،مصطفى مبروكي، المرجع السابق) 2(
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 .ممثل وزیر التجارة •
 .والعمرانممثل وزیر السكن  •

 حیث تحدد قائمة الهیاكل الغیر ممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة باستثناء المؤسسة الوطنیـة
أعلاه بموجب قرار مشترك بـین  03-13الاقتصادیة المستبعدة من هذا التنظیم في المرسوم 

   )1( المكلف بالمالیة والوزیر المعني الـوزیر
  اختصاصات هذه اللجان: ثانیا

ختص لجنة الصفقات لمراكز البحث والتنمیة الوطنیة أو المؤسسة العمومیة الوطنیـة ت     
وهذا ضمن إطار السقف  ،دفاتر الشروط وهذا ضمن شروط مناقصات الجهات المذكورة بدراسـة

وتختص أیضا ، 23-12من المرسوم الرئاسي  148-147-146في المادة  المالي المحدد
مراحله وتمنح التأشیرة بشأنه وفق ما هو مقرر للجـان الـصفقات ملف المناقصة بجمیع  بدراسـة

  الأخرى العمومیـة
أن المشرع الجزائري  نجد 03-13من المرسوم الرئاسي  114وبالرجوع إلى نص المادة      

بدراسة الطعون الناتجة عن المنح  اللجان لهذه خرج عن القاعدة المعمول بها ولم یعترف
اللجنة البلدیة للصفقات أو اللجنة  المؤقت حیث أوكل الاختصاص بالنظر في الطعون إلى

وفق حدود اختصاص لجنة  ة،اریة للصفقات أو اللجنـة الوطنیـالولائیة للصفقات أو اللجنة الوز 
  )2( الصفقات المعنیة ، والطبیعة الجغرافیة للمؤسسة العمومیة

 الاختصاصومن خلال ماسبق  نلاحظ أن هناك نوع من التداخل وعدم الوضوح في تحدید    
بین اللجان الوطنیة التي سنبینها لاحقا وبین اللجنة الولائیة واللجنة التي نحن بصددها ، فإذا 

و  147و  146بالنسبة للأولى والثانیة حیث تعتبر الحدود المبینة في المواد  كان الأمر واضح
یبقى غامض  مكرر هي الفاصل في تحدید الاختصاص كل منهم ، فالأمر 148و  148

  )3(بالنسبة لهذه اللجنة
                                                             

الرسمیة ، الجریدة 2013جانفي  13، المؤرخ في تنظیم الصفقات العمومیة ،المتضمن03-13المرسوم من  134 المادة) 1(
  7،ص 02عدد

  .278، ص عمار بوضیاف، المرجع السابق) 2(
  .217ص  ،المرجع السابق ،عباس زواوي) 3(
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  .اتقاللجنة الوزاریة للصف: لخامسا رعالف
یوجد المستوى المركزي لجنة للرقابة الخارجیة تسمى باللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة ،     

    :والتي سنبین تشكیلتها واختصاصها فیما یلي  ،23-12من المرسوم  133نظمتها المادة 

  الوزاریة للصفقاتاللجنة تشكیل : أولا
  :من 23-12 الرئاسي من المرسوم 133طبقا للمادة  الوزاریة للصفقاتتتشكل اللجنة       
 الوزیر المعني أو ممثله رئیسا.  
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة.  
 المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة ( بالمالیةلوزیر المكلف ا عن )2(إثنین  ممثلین

 ) ةبللمحاس

  1( .ارةجممثل عن الوزیر المكلف بالت( 

 .قاتلصفل لوزاریةاللجنة ااختصاص : ثانیا
حیث اختصاصاها،  السابقة من اللجانلا تبتعد اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة عن باقي     

المواد في  الإدارة المركزیة ،وهذا ضمن الحدود المرسومةصفقات  یعمشار  تقوم بدراسةفهي 
والتي تبین اختصاص اللجان الوطنیة و القطاعیة ، ففي  ،مكرر 148و148و 147و146

     ،)2(ماعدا الصفقات المحددة بهذه المواد ترجع تلك التي تبرمها الهیئات المركزیة للجنة الوزاریة
 23-12من المرسوم 132الشروط طبقا للمادة  المصادقة على مشاریع دفاتربحیث تختص 

 23-12 دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة وفقا للنصوص الواردة في المرسوم
    )3( .114وحسب المادة  ،الماليو المعیار توفر المعیار العضوي عند 

  
  
  

                                                             
  19، السابق الذكر، ص23-12من المرسوم  133 المادة )1(
  218المرجع السابق، صزواوي، عباس )2(
  131المرجع السابق، ص ،مصطفى مبروكي )3(



  الصفقة العمومیة أثناء إبرامسلطات المصلحة المتعاقدة             :                      الفصل الأول
 
 

58 
 

  ة للصفقاتوالقطاعی الوطنیة اللجان :الفرع السادس

حیث أضاف إلى اللجان السابقة ما یعرف باللجان  23-12الرئاسي  المرسوم بها جاء   
     )1(أحكام الأولى نفس تنظیم و القطاعیة للصفقات التي تخضع ل

  القطاعیة تشكیل اللجان الوطنیة و : أولا
  تشكیل اللجان الوطنیة  - 1

حسب  اللجان الوطنیة للصفقات تشكیلة أعضاء 236-10لقد نظم المرسوم الرئاسي       
منه موضحة لتشكیلة اللجنة الوطنیة  149صلاحیات واختصاصات كل لجنة ، فجاءت المادة 

 151لأعضاء اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم وأخیر المادة  150والمادة ، لصفقات الأشغال
  .  متناولة أعضاء اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات 

   لقطاعیةتشكیل اللجان ا - 2
  من 23-12 من المرسوممكرر  152 طبقا للمادة للصفقات  )( نة القطاعیةاللج تتشكل   

 الوزیر المعني أو ممثله رئیسا.  
  الوزیر المعني، نائب رئیسممثل. 

 القطاع المعني عن )2(نممثلا  
 المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة ( لوزیر المكلف بالمالیةا عن )2(نممثلا

 ) ةبللمحاس

  2( .ارةجعن الوزیر المكلف بالت ممثل(    

  
  
  
  

                                                             
  .219 صالمرجع السابق،: زواوي عباس )1(

مكرر على أنه یمكن لكل دائرة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة للصفقات تكون مختصة في حدود المستویات  142تنص المادة  (*)
 مكرر أدناه ، تنصب بموجب قرار من الوزیر المعني 148المحددة في المادة 

  .22،السابق الذكر، ص23-12من المرسوم  152 المادة )2(
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  القطاعیةاللجان الوطنیة و اختصاص : ثانیا
سنحاول من خلال هذا العنصر دراسة اختصاص كل منهما من خلال التطرق للأحكام     

  :المشتركة لهما ثم للأحكام الخاصة بكل منهما كما یلي
  القطاعیة لصلاحیات العامة للجان الوطنیة و ا - 1

في  تشترك اللجان الوطنیة و اللجان القطاعیة 23-12من المرسوم  143إعمالا للمادة    
     )1( :یليالقیام بجملة من الصلاحیات العامة التي یمكن إجمالها فیما 

 تساعد المصالح المتعاقدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة و إتمام تراتیبها -

 تساهم في إعداد تنظیم الصفقات العمومیة -

  تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة -
یتضح من خلال ما تقدم أن صلاحیات هاته اللجان یشمل كل مراحل إبرام الصفقة العمومیة   

 ،236-10ولم ینص علیها القانون 23-12بدءا بالمرحلة التحضیریة التي استحدثها المرسوم 
هذا بهدف تفعیل التي تم إتباعها و  صحة الإجراءاتمرورا بمرحلة التنظیم ووصولا إلى مراقبة 

  .مهمة الرقابة
  القطاعیة في مجال التنظیم صلاحیات اللجان الوطنیة و  1- 1

  :هالتي تنص على أن 23-12من المرسوم  145طبقا للمادة
  :تتولى اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم ما یأتي <<

 یحسن ظروف إبرام الصفقات العمومیة تقترح أي إجراء من شأنه أن -

تعد و تقترح نظاما داخلیا نموذجیا یحكم عمل لجان الصفقات المذكورة في المادتین  -
  )2(>>من هذا المرسوم 150و140

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .20، صالذكر ، السابق23-12من المرسوم  143 المادة )1(
  .20، صالذكر السابق، 23-12من المرسوم  145 المادة )2(
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   وطنیة والقطاعیة في مجال الرقابة على إجراءات إبرام الصفقاتصلاحیات اللجان ال 2- 1
صحة ومشروعیة  بمهمة الرقابة بعد إبرام الصفقة لتراقب مدى تقوم اللجان الوطنیة والقطاعیة   

من  144الإجراءات المتبعة في ذلك،حیث خول لها قانون الصفقات العمومیة في المادة 
   :بدراسة ما یأتي 23-12المرسوم 

 مشاریع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها -

 مشاریع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها -

المتعهدون الذین یعارضون  الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي یرفعها -
 الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة

الطعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیة، بشأن النزاعات  -
  )1( .الناجمة عن تنفیذ الصفقة

   باللجان الوطنیة للصفقات الاختصاصات الخاصة -2  
 القطاعیة،ختصاصات العامة للجان الوطنیة للصفقات و اللجان بعد ما تطرقنا إلى الا     

التحدید حسب للجان الوطنیة بنوع من التفصیل و سوف نبین الآن الاختصاصات الخاصة با
  :ل التطرق للعناصر الآتیةالتقسیم الثلاثي للجان الذي بیناه سابقا ، وذلك من خلا

  الأشغال اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات -2-1  
الرقابة على مشروعیة الصفقات التي  تختص اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال بعملیة

  )2( :تنطوي تحت فئة من الفئات التالیة
 ملیار دج 1الصفقة الخاصة بالأشغال التي تفوق قیمتها  -

السابقة متى توافرت فیه الشروط السابق بیانها في المادة كل مشروع ملحق بالصفقة  -
 10نقصانا  ،أي أن یكون مبلغ الملحق لا یتجاوز زیادة أو23-12من المرسوم  106

 .من المبلغ الأصلي للصفقة %

  كل صفقة تتضمن بندا من شأنه رفع المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه -
   

                                                             
  .20،السابق الذكر،ص23-12من المرسوم  144 المادة )1(
  .21،السابق الذكر،ص23-12من المرسوم  146 المادة )2(
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  اللوازم الوطنیة للصفقاتاختصاص اللجنة  -2- 2 
تختص اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم بعملیة الرقابة على مشروعیة الصفقات التي 

  )1( :تنطوي تحت فئة من الفئات التالیة
 ملیون دج 300مشروع إبرام صفقة لوازم یفوق مبلغها  -

ادة كل مشروع ملحق بالصفقة السابقة متى توافرت فیه الشروط السابق بیانها في الم -
 .23-12من المرسوم  106

  كل صفقة تتضمن بندا من شأنه رفع المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه -
  اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات -2-3  

تختص اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات بعملیة الرقابة على مشروعیة الصفقات 
  )2( :تتضمن مشروعا من المشروعات الآتیة متى كانت الصفقة

 ملیون دج 200مشروع إبرام صفقة للخدمات یفوق مبلغها  -

 كل مشروع ملحق بالصفقة السابقة -

 ملیون دج 60مشروع إبرام صفقة للدراسات یفوق مبلغها  -

 كل مشروع ملحق بالصفقة السابقة  -

صفقة خدمات أو دراسات تتضمن بندا من شأنه رفع المبلغ الأصلي إلى المبالغ  كل -
  المحددة أعلاه أو أكثر منها 

  اختصاص اللجان القطاعیة للصفقات - 3
تمارس اللجان القطاعیة ذات الاختصاصات المخولة للجان الوطنیة الثلاثة المبینین في      

حیث یعد تنصیب لجنة قطاعیة مانعا لاختصاص اللجان الوطنیة حیث تحل  العنصر السابق ،
من  1مكرر148المادة مكرر و  148وفق ما جاءت به المادة محلها في ممارسة عملیة الرقابة

   23-12المرسوم 
  
  

                                                             
  .21، ص، السابق الذكر23-12من المرسوم  147 المادة )1(
  .21، السابق الذكر،ص23-12من المرسوم  148 المادة )2(
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   الوصایة رقابة:  السابع الفرع

 على المركزیة الإداریة السلطات تمارسها التي الإداریة الرقابة تلك هي"  الوصایة رقابة    
 أن ذلك الخارجیة، الرقابة قبیل من الإداریة الوصایة وتعتبر، " اللامركزیة الإداریة الهیئات
  )1( .الإداریة المنظمة خارج من هو یمارسها الذي العضو

 معنوي شخص من تمارس أي(  )2( اللامركزیة الإدارة على المركزیة الإدارة من تمارس فهي لذا
  ) . آخر عام معنوي شخص على عام

نما اللامركزیة الوحدات أعمال لكل شاملة غیر الوصایة رقابة لان ونظرا ٕ  الحدود في تمارس وا
  .صراحة القانون ینص علیها أن لازما كان القانون، لها یرسمها التي
 ضمن صراحة علیها نص حیث العمومیة الصفقات قانون في الجزائري المشرع تبناه ما وهذا
 تحت الثالث الفرعي القسم في إلیها وأشار الرقابة أنواع مختلف فیه حدد الذي الخامس الباب
  .الوصایة رقابة عنوان

  :هأن على تنص التي الأولى الفقرة 127 المادة لأحكام وطبقا

 في ، المرسوم هذا مفهوم في الوصیة السلطة تمارسها التي الوصایة رقابة غایة تتمثل<< 
 ، والاقتصاد الفعالیة لأهداف المتعاقدة المصلحة تبرمها التي الصفقات مطابقة مدى من التحقق
 والأسبقیات البرامج إطار في تدخل الصفقة موضوع هي التي العملیة أن كون من والتأكد

  )3(>> الخ..... للقطاع المرسومة

 الوحدات أعمال مشروعیة مدى من التحقق هو الرقابة هذه تستهدفه الذي الأول فالهدف
 البرامج حسب لها المسطرة بالأهداف مرتبطة تبرمها التي عقودها أن من والتأكد اللامركزیة،
  .للقطاع المرسومة والأسبقیات

  

                                                             
  201،202هبة سردوك، المرجع السابق، ص،ص  )1(
  15،ص جمیلة حمیدة،المرجع السابق  )2(
  27، المرجع السابق ،ص236-10من المرسوم  127 المادة )3(
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  الفصل الأول خلاصة

  

 أخرى مقیدة نظرا، و بسلطات تقدیریة اقدة قبل إبرام الصفقة العمومیةالمصلحة المتع تتمتع    
  الذيالإعداد الانفرادي لدفتر الشروط التي تنحصر في سلطة لسعیها لتحقیق المصلحة العامة، 

 فیها، المشاركة وشروط جوانبها، بمختلف المنافسة بقواعد المتعلقة الشروط سائر بموجبها تحدد
وفق كیفیات وطرق رسمها لها القانون الذي یكون  ،معها المتعاقد المتعامل اختیار وكیفیة
  الصفقة على أكمل وجه وبما یحقق المصلحة  العامةوذلك حتى تبرم  ،مسبقا

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة نجد أن  236-10ورجوعا لأحكام المرسوم الرئاسي    
حدد طریقین لإبرام الصفقات العمومیة هما أسلوب المناقصة التي اعتبرها المشرع الجزائري 

تمكین المصلحة  كقاعدة عامة وأسلوب التراضي التي اعتبرها كاستثناء، والذي یتم من خلالها
  . ن اختیار أفضل المتقدمین للتعاقد معهاالمتعاقدة م

 أثناءالمصلحة المتعاقدة  بها تتمتع التي السلطات هموأ برزأبالإضافة إلى ذلك یعتبر من   
 كل لدى إنشائها یتم لجان تتولاها والتي ، السابقة الرقابة سلطة هي ،الصفقة العمومیة إبرام

للمصادقة دراسة دفاتر الشروط  خلال من، السابقة أو القبلیة الرقابة مهمتها متعاقدة، مصلحة
  .وصنفت أنواع الرقابة إلى رقابة داخلیة وخارجیة ورقابة الوصایة علیها
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  سلطات المصلحة المتعاقدة بعد إبرام الصفقة العمومیة:  الفصل الثاني 

التي تملكها المصلحة المتعاقدة عند مرحلة تنفیذ الوسائل القانونیة  السلطات یقصد بها    
نفیذها من البدایة حتى النهایة لتحقیق من متابعة تالتي من خلالها تتمكن الصفقة العمومیة و 

تعدیل شروط  والقدرة علىالرقابة والتوجیه  في الصفقة للغرض التي أبرمت من أجله، وتتمثل
 ل، لذلكعند وجود أي إخلا في توقیع الجزاءاتسلطتها إلى جانب  ، الصفقة العمومیة

 سواء أثناء تنفیذ الصفقة العمومیةللمصلحة المتعاقدة  حصر مختلف السلطات الممنوحةب قمنا
تلك المبادئ العامة الواردة في القانون  طار المنظم للصفقات العمومیة أوالإ ما اختص به

  .الإداري
  )1( :ا كما یليو قد قسمت هذ

  سلطات المصلحة المتعاقدة الوقائیة: المبحث الأول -
  سلطات المصلحة المتعاقدة العلاجیة: الثاني المبحث -

  سلطات المصلحة المتعاقدة الوقائیة :الأولالمبحث 

وانعكاس تنفیذها على حسن سیر المرافق العامة ،  الصفقات العمومیةنظرا لأهمیة      
الإدارة تسعى دائما إلى مراقبة تنفیذ هذه  ، الأمر الذي یجعل  وضمان تحقیق المصلحة العامة

 الإشراف التي یباشرها مهندسیها لضمان سیر تنفیذها علىو من خلال سلطة الرقابة ، الصفقات
تتدخل بهدف متابعة التنفیذ بزیادة كما قد تتجاوزه،و ، ك التنفیذوحسن سیر ذلالنحو المتفق علیه ،

 ص الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد من خلال سلطتها في تعدیل شروط الصفقةانقإأو 
  .یحقق المصلحة العامة  ابم
  
  
  

                                                             
تاریخ  ،www.uni- medea.dz جامعة غیلیزان ، ،سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیةیوسف حوري ،  )1(

  .2،ص2015جانفي  25الزیارة 
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  الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةسلطة الإشراف و  :الأولالمطلب 

تها بما یكفل اتصالها بالمرافق العامة وقیامها على سد احتیاجاب تتمیز الصفقات العمومیة 
 لذي یخول للإدارة سلطة الإشرافالأمر اضمان تحقیق المصلحة العامة،أدائها لوظائفها، ل

ات اللازمة لضمان حسن التعلیمإصدار الأوامر و الصفقة العمومیة بالرقابة على تنفیذ والتوجیه و 
  .عن طریق إرسال الأشخاص المؤهلین لمتابعة التنفیذ تحقیق الأهداف المرجوةالتنفیذ ، و 

البحث أولا عن  على تنفیذ الصفقة علینا الاعتراف للمصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابةیفرض     
   .الضوابط والقیود الواردة علیهاوذكر  یحكمها،والأساس القانوني الذي  مفهومها

  الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیةمفهوم سلطة الإشراف و  :الأولالفرع  

  سلطة الرقابة بالمعنى الضیق: أولا 

        :  لمعنى الإشراف الذي یقصد به  إن سلطة الرقابة بالمعنى الضیق یكون مرادفا    
تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته العقدیة على النحو المتفق <<  

داریة للتثبیت من تنفیذ المتعاقد رقابة فنیة و الو تكون  )1( ،>>علیه ٕ طبقا للشروط الفنیة للصفقة ا
من أن المتعاقد یقوم بالتزاماته المالیة تجاه الاداره ، و الادرایة، و قد تكون رقابة مالیة للتحقق 

  )2( .ولضبط ما یقوم بینهما من روابط مالیة وهذه هي الرقابة بمعنى الإشراف على التنفیذ
مرافقة المتعاقد للمصلحة المتعاقدة هي امتیاز یخول  التوجیهبالتالي فان سلطة الإشراف و و 
تمامهااجل ضمان حسن تنفیذ الصفقة و  توجیهه منمعها و  ٕ في مختلف علیه على النحو المتفق  ا

  .)3(مراحل التنفیذ 

  

                                                             
 .200عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص )1(

 .214، ص 2008،مصر ،، دار الفكر العربيالعقود الإداریةمحمود عاطف البنا،  )2(

 .3، المرجع السابق، صیوسف حوري  )3(
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تمارس عادة بالتنسیق مع مكتب السلطة خاصة في صفقات الانجاز و  هر هذهتظو     
من  03فقرة  19 المادة  إلیه أشارتهذا ما و  متابعة انجاز الصفقة إلیهالدراسات المعهود 

   )1( :بنصها  236-10المرسوم 

  >>كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیها  <<

تمارس سلطة الرقابة بمعنى الإشراف عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرها المصلحة 
جودتها بواسطة الفحص حقق من سلامة المواد المستعملة و التلمتعاقدة ، كزیارة ورشات العمل و ا

، لتتأكد من كون العمال  )2(فحصها لام بعض الوثائق للاطلاع علیها و الاختبار، أو استو 
المتعاقدة على احترام و قانونیة ، كما تحرص المصلحة بصفة منتظمة  أجورهمیتقاضون 

     )3( مدة الشغل القانونیة و یعمل على تمتیع العمال بالعطل الأسبوعیة المقاول

 لمكتب الدراسات على حد سواءمن خلال تعلیمات توجه للمتعاقد و التوجیه عملیا ویتم الإشراف و 
بالقوة وتتمتع هذه التعلیمات  )  PV DE CHANTIER(وتدون في محضر موقع الانجاز 

الملزمة مثل القرار الإداري تماما متى كانت صادرة من الأعوان الإداریین المكلفین رسمیا 
  بالإشراف على تنفیذ الصفقة

تمارس الرقابة بهذا المعنى عن طریق إیفاد مهندسیها یفهم من ذلك ، أن المصلحة المتعاقدة    
و تعیین مندوبیها بقصد الإشراف على تنفیذ الصفقة و التحقق من صلاحیة المواد التي ینفذ بها 

، و  المتعاقد التزاماته إذ ما تهدف إلى التأكد من كل شيء یسیر وفقا لمقتضیات الصالح العام

                                                             
 .8،السابق الذكر، ص 236-10من المرسوم  19المادة  )1(

 2010 ، دار الهدى، الجزائر،)وقضائیة فقهیة  دراسة تشریعیة( النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریةعادل بوعمران،  )2(
 .108، ص

 .52، ص 2010المغربیة، الرباط، دار الآفاق  التنمیة،العمومیة و الصفقات عبد العالي سمیر،  )3(
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لا تستطیع  أنها، كما هذا الحق تتمتع به المصلحة المتعاقدة حتى و لو لم ینص علیه العقد 
    .، فهو مقرر كمبدأ عام بالنسبة لكافة الصفقات العمومیة )1(التنازل عنه مقدما 

  لواسعسلطة الرقابة بالمعنى ا:  ثانیا

في التدخل لتنفیذ  الإدارةأي حق  pouvoir de directionیقصد به سلطة التوجیه و 
ضمن الكیفیات المتفق علیها طریقة التنفیذ في حدود الشروط و  اختیارو  الأعمالتوجیه العقد و 

فلا تقتصر على  ، وطبقا لهذا المعنى تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها الضیق السابق تحدیده ،)2(
نمامن قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الصفقة طبقا للشروط المتفق علیها ،  التأكدمجرد  ٕ تتعدى  وا

توجهه كما تشاء وفق  أنلها لمتعاقدة أن تتدخل في التنفیذ ،و ذالك بما یسمح للمصلحة ا
الطرق  أفضلاختیار ان تطالب بتغییر طریقة التنفیذ و جانب ذالك  إلىالمصلحة العامة ،و لها 

متعاقد بعمال ن یستعین اللمرفق محل التعاقد أو المطالبة بأمناسبة لحسن سیر االتي تراها 
  .)3(ك آخرین ، وما إلى ذل

راسات إلى وتتم سلطة التوجیه عن طریق التقاریر التي یرسلها كل من المتعاقد ومكتب الد
متخصصة  إداریةفرق  بها التي تقوم  عن طریق الخرجات المیدانیة المصلحة المتعاقدة ، أو

رسالهابالعین المجردة أو بأخذ عینات و  معاینة التنفیذ سواءلمن أجل  ٕ   تطلب الأمر للمخبر إن  ا

  

                                                             
،  1991ین الشمس، مصر، الطبعة الخامسة،، مطبعة جامعة عالأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان محمد الطماوي،  )1(

 .448ص

 .200،201عمار بوضیاف ،المرجع السابق ، ص ص )2(

 .60، ص2007 مطبوعات الجامعیة، ،الإسكندریة،،دار الالإداري إنهاء العقدمفتاح خلیفة عبد الحمید،   )3(
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مسجلة مع مكتوبة ومؤرخة و  مصلحیهعلى شكل أوامر  توجه للمتعاقد المخل إعذاراتو ،ذالك 
معاینتها تدارك النقائص أو الأخطاء التي تمت ل ،)1(توقیع المتعاقد عند تسلیمها في سجل خاص

  .تحت طائلة الجزاءات التي سنذكرها لاحقا

نماصر المراقبة على طریقة التنفیذ وآجاله فحسب و تقتولا  ٕ المواد و تشمل أیضا الوسائل و  ا
قد تمتد في بعض الحالات إلى علاقة المتعاقد بمستخدمیه المستعملة لتنفیذ الصفقة و  المنتوجات

من  36و  35المادتین  أشارت ألیههذا ما ن و اءة والتخصص إذا كانا مطلوبیمن حیث الكف
تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا  أنلا یمكن  << )2( :كما یلي  236-10المرسوم 

  >>كیفما كانت كیفیة الإبرام المقررة  لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها

المالیة و التقنیة و  رات المتعامل المتعاقدتتأكد من قد أنعلى المصلحة المتعاقدة یتعین  <<
  >> التجاریة

عرفها عقود من السلطات التي لا ت لمخولة لجهة المصلحة المتعاقدة السلطة الرقابیة اتعتمد     
هي سلطة فترض ضمنا وجد سلطة رب العمل ، و إلا في عقد العمل التي ت القانون الخاص ،

فق ، ومن ثم فهي سلطة مفترضة لمر متطلبات المصلحة العامة لداریة و تملیها طبیعة العقود الإ
، فالرقابة لو اقتصرت على حق )3(لم ینص  أمتتمتع بها الإدارة سواء نص علیها في العقود 

 الإدارةأو نزاعات بین  إشكالات استعمالها رولا یثیمألوفة فإنها تصبح سلطة عادیة و  الإشراف
بتجاوز  للإدارةالفائدة الحقیقیة لسلطة الرقابة تبدو حینما یتم الاعتراف  وعلیه المتعاقد معها ، و 

  لى حد توجیه تمتد إو  بالإشرافهذا النظام الضیق 

                                                             
 .52،المرجع السابق ، صعبد العالي سمیر )1(

 .11السالف الذكر، ص ،236-10من المرسوم  35،36المادة  )2(

 .61 المرجع السابق،صد،مفتاح خلیفة عبد الحمی )3(
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غیر منصوص علیها  إضافیةالمتعاقد أثناء تنفیذ العقد ، مع ما ینطوي ذلك من تحمیله لأعباء 
أن الإدارة لیس لها أن تبالغ تحت ستار حق الرقابة و التوجیه إلى حد  إلا. سلفا في العقد 

  )1( .تغییر موضوع العقد أو الاعتداء على حقوق المتعاقد الآخر

التوجیه لیس مقرر كمبدأ عام في جمیع الصفقات العمومیة و إنما في الرقابة و  الإدارةإن حق 
لو لم تنص في صفقات الأشغال العامة و أ عام ، فهو مبدیختلف في مداه حسب طبیعة الصفقة 

علیه الصفقة بعكس الحال بالنسبة لصفقات اللوازم أو التورید حیث لا یتقرر للمصلحة المتعاقدة 
  )2(إذا لم تنص علیه الصفقة 

  الأساس القانوني لسلطة الإشراف والرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة: الفرع الثاني 

، لابد من الوقوف على  الصفقةتنفیذ  لسلطة الرقابة والإشراف على لقانونيلتحدید الأساس ا    
عن مصدر هذه السلطة ، ففي القواعد التي ترتكز علیها هذه الرقابة ، لذلك لابد من البحث 

صراحة في العقد الإداري أو الصفقة العمومیة أو في دفاتر الشروط على بعض الأحیان ینص 
، وفي أحیان أخرى تستمد هذه ) أولا(ابة على تنفیذ الصفقة في الرقسلطة المصلحة المتعاقدة 

أما في غیاب النص فإن سلطة الرقابة على تنفیذ ) ثانیا(السلطة من القوانین و التشریعات 
  ).ثالثا(الصفقة العمومیة تجد أساسها في مقتضیات المرفق العام 

  ومیةالأساس التعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العم –أولا 

ینص صراحة على سلطة الرقابة في الصفقة ذاتها أو في دفاتر الشروط على نحو قد    
 على تنفیذ المندوبین للرقابة والإشراف السلطات المخولة للموظفین ممارسة هذهیوضح كیفیة 

   )3(الأشغال

                                                             
ٍ دار الجامعة ، العقود الإداریةماجد راغب الحلو،  )1(  .149، ص2009الجدیدة، الإسكندریة ،

،  2007، ، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة امتیازات السلطة العامة في العقد الإداريحمد محمد حمد الشلماني ،  )2(
 .143ص

 .215 ،صالمرجع السابقمحمود عاطف البنا، )3(
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تتعاقد مع  فالإدارة عندمالرقابة تجد أساسها في فكرة العقد، وفي هذه الحالة لا جدال أن سلطة ا
في تسییر  لا تتخلى عن مسؤولیتها للتعاقد معها و لكن تعاون و المتعاقد معها الأشخاص

نصوص عقودها الإداریة أو ضمن  الإدارةغالبا ما تشترط قابتها، فر و  إشرافهاالمرفق تحت 
ضمن دفاتر الشروط العامة والخاصة التي تحیل علیها ، حقها في إصدار القرارات التنفیذیة 

  )1( تراقب المتعاقد في تنفیذ التزاماتهي تخضع تنفیذ العقد لتوجیهها ، و الت

ویتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صفقات الأشغال العامة من خلال ما تضمنه    
، الذي فصل أحكام سلطة  العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة الإداریةدفتر الشروط 

على المقاول أن  <<التي تنص على أنه  12/4مواد متعددة منها المادةالرقابة و التوجیه في 
یحق لمهندس الدائرة  << 13/2و تضیف المادة  >>  المصلحة التي تبلغ إلیه ینفذ بدقة أوامر

المهندس أو المهندس المعماري أن یطلب من المقاول تبدیل الأعوان و العمال لعصیانهم أو  او
  )2(>>عدم تأهیلهم أو عدم أمانتهم 

دة في تحدید خطوات یكون الغرض من ذلك إخضاع المقاول لمهندسي المصلحة المتعاقو  
ابقة التنفیذ لمقتضیات كذلك التأكد من مطد یجد من تغیرات أثناء التنفیذ و ما قانجاز العمل و 

  .المصلحة العامة التي یستهدفها إبرام الصفقة

أو في دفاتر  الصفقة،في الحالات التي ینص فیها صراحة في  یمكن القول أنإذن        
على سلطة المصلحة المتعاقدة من حیث مداها ووسائلها ، فإن هذه  الشروط الملحقة بها ،

  .السلطة ترتكز على النصوص التعاقدیة

  

                                                             
،  2002، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، الإداريدور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد مازن لیلو راضي،  )1(

 .87ص

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الاداریة  1964نوفمبر سنة21الموافق  1384رجب عام  16القرار المؤرخ في ) 2(
،  06ة الرسمیة عددالعامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، الجرید

 ، 1965ینایر سنة  19الصادرة في 
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  لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة شریعيالأساس ال – ثانیا

عمومیة في العدید من حكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات النظم المشرع الجزائري أ      
انة في ذلك بالنظر لما تحتله الرقابة من مكانین المنظمة للصفقات العمومیة و القو و  التشریعات

،  بما یكفل حسن توظیف تلك الأموال المرصودة للصفقات العمومیةالحفاظ على المال العام و 
لیس ذلك فحسب بل وضع الأسس التي تحكم أنواع الرقابة التي تتعلق بمرحلة إبرام ، وتنفیذ و 

  .تقوم سلطة الرقابة مرتكزة علیها  یتم إعمال النصوص حیثو  هذه الصفقات ،

جاء في نص المادة  ما )1( نذكرسلطة الرقابة على الصفقات العمومیة  ومن المواد التي كرست
تخضع الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة  <<منه والتي تنص على انه  116

  >>قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده 

تمارس على الصفقات مختلف << منه والتي تنص على انه  118في نص المادة جاءوكذلك 
في حدود معینة، دون رسوم كیفما كان نوعها و أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا الم

  >>س بالأحكام القانونیة الأخرى التي تطبق علیهاالمسا

أن المشرع أكد على ضرورة ممارسة سلطة الرقابة في  نص هذه الموادویتضح من خلال    
ن تكون هناك رقابة ،وذلك بأ التي تبرمها المصلحة المتعاقدة الصفقات العمومیة مختلف مراحل

فیذ ورقابة بعد عملیة تنفیذ كما تناولناها سابقا ورقابة أثناء التن الصفقةسابقة لمرحلة إبرام 
  .الصفقة
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  لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة المرفق العام كأساس  – الثاث

ن ممارسة الرقابة بشأر الشروط أو القوانین أو دفات الصفقات العمومیةقد لا یرد نص في    
التنفیذ حتى إذا لم ینص على ذلك في مراقبة لكن للمصلحة المتعاقدة و ، الصفقة على تنفیذ 

ذلك لأن الرقابة لا تجد ل حتى إذا نص على ما یخالفها ، و العقد أو في القوانین و اللوائح ، ب
نما تستمد الرقابة أساساها من فكرة القانونیة القانوني في النصوص التعاقدیة أو أساسها  ٕ ، وا

ة عن إدارة المرفق العام ، الكفیلة لحسن سیره ،حتى ین الإدارة هي المسؤولالمرفق العام ذلك أ
وظیفتها  تقتضيالخدمات التي یتطلبها المرفق ، و تقدیم لم تتول بنفسها توفیر الحاجات و  إذا

  )1(أن توجه النشاط الفردي حین یسهم المرفق العام هذه أن تشرف و 

للمرفق العام هي الطبیعة القانونیة : بقوله "اويالطمسلیمان محمد "الرأي الدكتور ویؤید هذا 
الأساس القانوني لسلطة الدولة في الرقابة ، ذلك أن المرفق العام ما هو إلا هیئة أو مشروع 

(Entreprise)  یعمل باطراد و انتظام لسد حاجات الجمهور ، وحق الرقابة یظل موجودا طالما
  )2(وجد المرفق العام 

كأساس لسلطة المصلحة  أیضا من مؤیدي فكرة المرفق العام " ناصر لباد"وكذلك نجد الدكتور 
توجیه  تمارس الإدارة سلطة الرقابة و: حیثالمتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة 

في حالة عدم وجود بند صریح في العقد ینص على ذلك ، لأن هذه  تعلیمات للمتعاقد معها 
ة تجد أساسها في مفهوم المرفق العمومي الذي تسهر الإدارة على حسن سیره في كافة السلط

  إذ أن هذا  المدني،وهنا یبرز الفرق الواضح بین العقد الإداري و العقد . )3(الظروف 
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 .456ص ،سلیمان محمد الطماوي ،المرجع السابق )2(

 .284ص،2006،الجزائر ،لباد للنشر ،)النشاط الإداريالتنظیم الإداري  (الوجیز في القانون الإداري ناصر لباد ،  )3(



  الصفقة العمومیة بعد إبرامسلطات المصلحة المتعاقدة               :                      الفصل الثاني
 
 

73 
 

  ،)1(الأخیر لا یخول سلطة للمتعاقد إلا إذا تم النص علیها في العقد أو قررها القانون 

لا یمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها قررت و الرقابة من النظام العام الإشراف و تعتبر سلطة و    
غیر أن هذه السلطة لیست مطلقة  ،)2(التنازل عنها  الإدارةلا یمكن لجهة و  المتعاقدة،للمصلحة 

استخدامها لتلك السلطة لتحقیق أغراض أخرى خاصة لا بعدم التعسف في إذ أن الإدارة تلتزم 
التوجیه إلى حد تغییر نب آخر یجب أن لا تؤدي الرقابة و ، ومن جا)3(لحة العامةتتعلق بالمص
  .)4(طبیعة العقد

  ضوابط استعمال سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة :الثالثالفرع 

رغم أن المصلحة المتعاقدة تتمتع في مواجهة المتعامل المتعاقد معها بحق رقابة تنفیذه  
 لو لم ینص علیها بالصفقة العمومیة ، ذلك، و وتوجیهه أثناء تنفیذه حتى التعاقدیة  لالتزاماته

إلا أن استعمالها یخضع لضوابط تشكل في مجملها ضمانات لتعلق هذه السلطة بالنظام العام،
التعویض العادل كمقابل لهذه حقه في اقتضاء المقابل المالي و  مثل نصه علىللمتعاقد معها ، 

ضمانا لاستمراره في الوفاء بالتزامه وازن بین طرفي العقد،و المخولة لها لضمان التالسلطات 
   .التعاقدي

 خضع ی الصفقات العمومیة لسلطتها في الرقابة على تنفیذ  المصلحة المتعاقدة إن استعمال    
  :لضابطین ضابط عام وضابط خاص 
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  : الضابط العام: أولا 
 أنالرقابة تحقیق المصلحة العامة و  یكون الهدف من ضرورة أنویتمثل هذا الضابط في    

 تتخذ قرارات الرقابة في إطار مبدأ المشروعیة ،أي أن تكون في الحدود التي یسمح بها القانون
  :  كما یلي 

  ضرورة أن یكون الهدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة - 1
اط الإداري بصفة عامة ، فإن مباشرة لما كان تحقیق المصلحة العامة هو هدف النش      

المصلحة المتعاقدة لكافة سلطاتها ومنها الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة یجب أن تكون 
، من خلال أداء العمل المنوط بدافع تحقیق مصلحة المرفق الذي لأجله أبرمت الصفقة 

الأصناف المورد للعینات  بالمقاول في صفقة الأشغال العامة على نحو ما ینبغي ، أو مطابقة
  .المعتمدة في صفقات التورید 

و على ذلك یجب أن تكون المصلحة العامة هي الباعث أو الهدف الذي یجب على الإدارة    
أن تسعى إلى تحقیقه من وراء كافة ما تقوم به من تصرفات و أعمال و إلا شاب تصرفها 

  .)1( .عیب الانحراف بالسلطة
القول أن تراخي الإدارة في ممارسة الرقابة على تنفیذ العقد الإداري لا یحقق كذلك یمكن و      

، حیث یؤدي تفریط هي بلوغ المصلحة العامة ة من منح الإدارة تلك السلطة ، و الغایة المبتغا
جنوحه بهذا التنفیذ لما یخالف و الإدارة في الرقابة على تنفیذ المتعاقد معها لالتزاماته التعاقدیة ، 

وط التعاقد مما لا یحقق المصلحة المرجوة من إبرام العقد الإداري ، كما أن إفراط الإدارة  شر 
دفع المتعاقد لیتخذ سبیل التقاضي مما یوتر رقابة من شأنه عرقلة  التنفیذ  و في استعمال تلك ال

ن التعاقدي بعد تحوله م كس سلبا على حسن أدائه لالتزامهعلاقة الإدارة ، الأمر الذي ینع
  مشاركا لها في تحقیق المصلحة العامة إلى خصم تجمعه به ساحات القضاءلاداره و مساعد ا
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  بالرقابة في حدود المشروعیة وجوب صدور القرارات الخاصة - 2

تلتزم المصلحة المتعاقدة أثناء ممارستها لسلطتها في الرقابة ، تطبیقا للمبدأ العام للمشروعیة     
ذلك لان القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة سلطة  الرقابة هي القانونیة ، و نصوص بمراعاة ال
لذلك یجب أن تخضع  ،رتكز علیه هذه السلطةداریة بغض النظر عن الأساس الذي تقرارات إ

ضرورة صدورها في حدود قواعد تخضع له القرارات الإداریة عموما، و هذه القرارات لما 
  .المشروعیة

ة صدور القرارات المتصلة بالرقابة من جانب الجهة التي یحق لها قانونا یجب كذلك مراعا    
یتطلبها القانون ، وفي  سة هذه السلطة ووفقا للإجراءات والأشكال المنصوص علیها، التيممار 
  .هو تحقیق المصلحة العامةالأحوال یتعین أن یكون الهدف منها  كل

   :الخاصالضابط  :ثانیا
حیث یتعین ألا یترتب على استعمال  الرقابة،ویتعلق هذا الضابط بالعقد الإداري موضوع    

  )1( .طبیعتهو  الإدارة لهذا الحق تعدیل شروطه

  لا تؤدي ممارسة سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون و طبیعة الصفقةأ - 1
بمعناه الواسع تمتد إلى توجیه أعمال تنفیذ العقد عن طریق اختیار و  قدمنا أن سلطة الرقابة    

أما إذا نص في العقد على استعمال مواد أو طرق  د،في العق) وسائل و طرق التنفیذ ( تحدید 
معینة في التنفیذ فإن التدخل بتوجیه التنفیذ على خلاف ما هو متفق علیه، كطلب استعمال 

نصوص علیها في العقد ، فإن الإدارة بذلك تعدل من شروط العقد مواد أو طرق للتنفیذ غیر م
أي أن ذلك التي كانت محل اعتبار لدى المتعاقد معها ، حین قدر المقابل المادي للتعاقد ، 

  )2( یدخل في استعمال سلطة أخرى هي سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري 
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في حدود توقعات العقد و بما لا یتضمن تغییرا  إذن، سلطة الرقابة یتعین أن یكون استعمالها 
  )1(دیاته في مضمونه أو قلبا لاقتصا

  مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة :الرابعالفرع 

الرقابة على تنفیذ العقد الإداري حتى في حالة عدم وجود  للإدارة أن تمارسإذا كان      
في هذه الحالة یكون من  الرقابة سلطة تحدید مدى، فإن ونیة أو تعاقدیة تنظمهانصوص قان

فسلطة الأشراف والتوجیه تبرز أكثر ، و یتسع مجالها و مداها في عقود  )2(الأمور الصعبة،
أنها  الأشغال العامة  وهذا بالنظر لطابعها الخاص كونها تكلف خزینة الدولة مبالغ ضخمة ، ثم

  )3(،ي خروج عن ما تم التعاقد بشأنهمتواصلة تفادیا لأتحتاج إلى متابعة مستمرة و 

، ومع أن المسلم به أن الأصل في الرقابة یكون أضعف الإدارةعقود التورید فإن حق  أما في
، مما یبرر تنوع مظاهر )4(في هذا النوع من العقود حریة المتعاقد في اختیار أسلوب التنفیذ

   . الصفقةالرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة بحسب نوع و طبیعة 

  مةامظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة الأشغال الع- أولا

تعتبر صفقات الأشغال العامة من ابرز أنواع الصفقات التي تبدو فیها أكثر من غیرها ما      
الإشراف و : تتمتع به المصلحة المتعاقدة من سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة بمختلف معانیها

لخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة الأشغال العامة ، و یأتي في مقدمتها التوجیه، یرجع ذلك ل
الذي یؤدي إلى اتساع سلطتها في  الأمرأن المصلحة المتعاقدة هي الصاحب الحقیقي للمشروع 

 )5(،عاقد معها منذ بدایة تنفیذ الصفقة حتى تسلیم الأعمال المتعاقد علیها مواجهة المتعامل المت
  ن فیكو  شغال بطبیعته یفرض تدخل مندوب الإدارة للإشراف على التنفیذوعلى ذلك فعقد الأ
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المشرف العام علیه، و ینقلب المقاول إلى جهة تنفیذ التعلیمات بمثابة المدیر الحقیقي للعمل و 
التي تباشرها تتعدد مظاهر سلطة الرقابة إلى  ا یؤدي م )1(الصادرة عن مندوب الإدارة،

  : كما یليأمثلة عنها  سنعرض التي  المصلحة المتعاقدة

    الأمر بالبدء في تنفیذ المشروع - 1
أنظر ( تحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول، بوصفها صاحبة المشروع بدایة تنفیذ الأشغال    

وتبدأ مدة تنفیذ الأشغال في السریان من التاریخ  المحدد في الصفقة صراحة ،  )07رقم الملحق
فإن الموعد یحسب من تاریخ إعلان المقاول بالبدء في تنفیذ  ، أما إذا لم ینص على ذلك

لما جاء في نص من الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة للمقاول طبقا  االأشغال أو ابتداء
یجب على المقاول <<   الإداریة العامة التي تقضي بأنه  من دفتر الشروط 12/1المادة 

المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو مباشرة الأشغال في الآجال 
     )2(>> المهندس المعماري

التقید ذي یتعین على المقاول احترامه ،و من المادة أعلاه أن أمر الخدمة هو أمر تنفیضح یت   
ورفض الرضوخ لقرارات المصلحة المتعاقدة المتعلقة بآجال مباشرة الأشغال تعد .بما جاء فیه 

                                                                    . عاقدیا یعطي  للمصلحة المتعاقدة حقا في توقیع الجزاءات علیهخطأ ت
  تحدید خطوات سیر العمل و مواعید تسلیم الأشغال - 2

في غالب الأحیان تنص صفقات الأشغال العامة أو دفاتر الشروط على تحدید خطوات      
تنفیذ الأشغال و سیرها بوضع جدول أعمال بالفترات التي تتم فیها الأعمال و كذلك مواعید 

یجب أن ینفذ موضوع الصفقة : في دفاتر الشروط العامة على أنهنص علیة  ما وهذا التسلیم،
یه ،ولا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل بل إن تجاوز في الأجل المتفق عل

یتحمل المتعامل المتعاقد وحده النتائج یعطي للإدارة حق توقیع جزاء الفسخ  و هذه المدة 
  .القانونیة المترتبة على ذلك
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في أن  تعاقدة الحقأما في حالة تأخر المقاول في تسلیم الأعمال موضوع الصفقة للمصلحة الم
  المدة التي یتأخر فیها إنهاء الأعمالتوقع غرامة ب

  العمل بها مؤقتا الأمر بهدم الأشغال أو وقف - 3
من  الأمر بهدم أو إزالة ما تم تنفیذه هذا الصددیجوز لمهندسي المصلحة المتعاقدة في     

عادة القیام بها من جدید على حساب المتفق علیه في الصفقة المبرمة و أشغال على خلاف  ٕ ا
: التي تنص على أنهمن دفتر الشروط الإداریة العامة  26المقاول المقصر طبقا لنص المادة 

حصل لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري شك بوجود فساد في أشغال البناء فیجوز  إذا<< 
قبل الاستلام النهائي أو بالهدم له إصدار أمر مصلحة بالخراب سواء كان ذلك أثناء التنفیذ أو 

  .نون فسادهااء الأشغال أو أقسام الأشغال المظعادة بنو إ
 .فتباشر بحضوره أو دعوته لذلك رسمیا العملیة،إن لم یجر المقاول هذه  -

معترفا یكون فساد البناء محققا و المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملیة عندما یتحمل  -
                              >>الذي یمكن أن تطالب به الدولة به دون الإخلال بالتعویض

یؤكد نص هذه المادة سلطة المصلحة المتعاقدة في ممارسة الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة الأشغال 
العامة ، في مظهر إصدار أوامر بهدم الأشغال  إذا شك مهندس الدائرة أو المهندس المعماري 

  .الأشغالبوجود فساد في تلك 
 )08،09 رقم أنظر الملحق(  مؤقتةكما یجوز أیضا الأمر بوقف أو تأجیل تنفیذ الأشغال بصفة 

لدواعي المصلحة العامة، على أن یكون الوقف لمدة معقولة و إلا كان من حق المقاول 
  .المطالبة بفسخ الصفقة و التعویض إذا كان لذلك مقتضى

لا فسخت المقینبغي أن یكون بصفة مطلقة و یف الأشغال لا كذلك الأمر بتوقو    ٕ ولة فورا اا
عندما تأمر << من دفتر الشروط الإداریة العامة التي تنص على أنه  34/1تطبیقا للمادة 

  >>ولة فورااالإدارة بتوقیف الأشغال بصفة مطلقة تفسخ المق
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  الأمر باستبدال عمال المقاول - 4

لرقابة لتشمل العمال الذین یستعین بهم المقاول في تنفیذ تمتد سلطة المصلحة  المتعاقدة في ا   
فالمصلحة المتعاقدة لها ، أن تطلب تغییر عمال المقاول إما لعدم الكفاءة الفنیة أو الأشغال ، 

لنقص في النزاهة أو بسبب تمردهم و رفضهم تنفیذ تعلیمات مندوبیها أو إذا شرعوا في الغش 
على  العامة الإداریةمن دفتر الشروط  13 به المادة اجاتمأو مخالفة شروط الصفقة ،و هذا 

الأشخاص الأكفاء  معاونین أو رؤساء ورش أو معامل إلا من  اتخاذلا یجوز للمقاول << أنه 
            .                          لمعونته و الحلول محله في تسییر الشغل و قیاسه 

العمال یطلب من المقاول تبدیل الأعوان و لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن  یحق
  .لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم

یبقى المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فساد العمل التي یرتكبها المعاونون و العمال من    
  )1(>>جراء عملهم و استخدامهم المواد 

ضافة إلى ذلك    ٕ یمكن للمصلحة المتعاقدة التدخل لما لها من سلطة رقابة لضمان احترام  وا
العمل المتعلقة بشروط  المقاول للقوانین ذات الصلة بتنفیذ موضوع الصفقة كاحترام قوانین

أو حوادث  الإصابةمراعاة قوانین التأمین التي تستلزم حمایة العمال ضد التشغیل ومواعیده و 
من دفتر الشروط الإداریة العامة  التي تنص على  17ي نص المادة عمل ، طبقا لما جاء فال

العمل على  یقع على عاتق المقاول تمام العبء المتعلق بتطبیق مجموع تشریع و نظام<< أنه 
التشریع  كذلكما ما یخص منها الأنظمة الصحیة وضمان العمال و لاسیعلى موظفي المقاولة و 
ارة في حالة المخالفة تطبیق التدابیر الزجریة المنصوص تستطیع الإدوالنظام الاجتماعي ، و 

  )2(>>35علیها في المادة 
  
  

  

                                                             
 .11،ص، المرجع السابقمن دفتر الشروط الإداریة العامة 13المادة  )1(

 .14ص ،نفس المرجع ،17المادة  )2(
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  اللوازممظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة - ثانیا

، حیث تقل السلطات المقررة للإدارة في الخدمات لرقابة على تنفیذ عقود التورید و سلطة اللإدارة 
رة لها في عقود بصورة واضحة عن السلطات المقر الرقابة على تنفیذ عقود التورید العادیة 

امتیاز المرافق العامة ، ذلك لأن عقود التورید أقل اتصالا بنشاط المرفق العام الأشغال العامة و 
إذ تقتصر على تزویده ببعض المواد للمعاونة في تسییره ، لذا فإن سلطة الإدارة في الرقابة على 

على الرقابة بمعناها الضیق،أي مجرد  -كقاعدة عامة–العادیة تقتصر  تنفیذ عقود التورید
الإشراف على التنفیذ للتأكد من تورید الأصناف طبقا لشروط  العقد ومواصفاتهم ،ـ اللهم إلا إذا 

أن المورد یستقل (( إذ تسود في عقود التورید فكرة . قرر العقد للإدارة سلطات رقابیة أبعد
في عقدي الأشغال العامة و الالتزام فكرة أن الإدارة  نما تسودبی ،))التنفیذبتحدید و اختیار طرق 

  .)1(یجب أن تستمر سیدة المرفق أو الشغل 

على أن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ عقد التورید تتسع في عقود التورید الصناعیة ،    
مواد أو منتوجات  ، تلك العقود التي یلتزم بمقتضاها المتعاقد  مع الإدارة بتورید بهاویقصد 

صناعیة بعد إنتاجها وفق مواصفات  متفق علیها مقدما ، فالمتعاقد هنا لا یقوم بتورید منتوجات 
نما یقوم بتصنیعها وفق مواصفاتأیا كان مصدر  ٕ یحدث المتعاقدة،و طلبتها الجهة الإداریة  ها، وا

ائرات الحربیة هات الإداریة إلى أجهزة متطورة ومعقدة كالطذلك  عندما تحتاج بعض الج
لذا یكون التصنیع عادة والفضائیات وغیرها ،و  أجهزة الأقمار الصناعیةوالصواریخ والغواصات ،و 

متد إلى أوضاع تنفیذ العقد الذي ی تحت إشراف و توجیه جهة الإدارة أي الرقابة بالمعنى الواسع 
معینة من طرق ل طریقة تغییر تلك الأوضاع فتملك الإدارة أن ترفض أو أن تمنع استعماو 

یقترب نظام الرقابة هنا منه في عقود الأشغال العامة حیث تحتوي عقود التورید التنفیذ، و 
  . )2(الصناعیة على مزیج من مقاولة الأعمال و التورید

  
  
  

                                                             
 .219ف البنا، ،المرجع السابق ، صمحمود عاط )1(

 .219،220،ص ص  محمود عاطف البنا،نفس المرجع )2(
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      في شروط الصفقة العمومیة سلطة التعدیل: المطلب الثاني 

ام القانون العام المطبقة على العقد الإداري أثناء تنفیذه كأحمن المسلم به أنه من مبادئ و 
لعقد اهو من أبرز الخصائص التي تمیز للإدارة، و مبدأ تعدیل العقد الإداري بالإرادة المنفردة 

تمارس الإدارة هذه السلطة دون حاجة للنص و  الخاص،الإداري، عن غیره من العقود القانون 
   )1(علیها صراحة، فهي مستمدة من مبادئ القانون العام ذاته، ومن الطبیعة الذاتیة للعقد الإداري

على خلاف مبادئ القانون  مع الغیر من عقود إداریة الحق في تعدیل ما تقوم بإبرامه وللإدارة  
  )2(، ودون حاجة إلى موافقة الطرف الآخر)(الخاص التي تقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین

فة العقود الإداریة  بصفة بالنسبة لكا بمقتضى هذه السلطة بإمكان المصلحة المتعاقدة  ویكون
أن تقوم بتعدیل شروط الصفقة أثناء التنفیذ  و تعدیل الصفقات العمومیة بصفة خاصة عامة و 

صورة لم تكن وقت إبرام الصفقة ، فتزید من أعباء المتعامل لتزامات المتعاقد معها على نحو و ا
ذلك أن أو المصلحة العامة هذا التعدیل ، المتعاقد أو تنقصها كلما اقتضت حاجة المرفق 

قتضي حصول تغییر على فكرة استمرار المرافق العامة تقیامها  طبیعة العقود الإداریة  وأهدافها 
  )3( .طرق تنفیذ تبعا لمقتضیات سیر المرفقفي ظروف العقد و 

أولا عن على تنفیذ الصفقة یستلزم البحث  التعدیلإن الاعتراف للمصلحة المتعاقدة بسلطة    
كما أن تعدد  و آلیات ممارسة سلطة التعدیل،الضوابط وذكر  یحكمها، القانوني الذي الأساس

  .أنواع الصفقات العمومیة و طبیعتها یستلزم علینا أن نتناول مظاهر سلطة التعدیل

  
  

                                                             
 .61،62ص  ،مفتاح خلیفة عبد الحمید ، المرجع السابق )1(

من القانون المدني، أنه إذا انعقد العقد صحیحا فإنه یلزم  106ویقصد بالعقد شریعة المتعاقدین الذي نصت علیه المادة  (*)
المتعاقدین و یلتزم كل متعاقد بالقیام بالالتزامات التي یرتبها العقد في ذمته ، وعلى كل طرف احترام العقد ، في حدود تنظیم 

لقانون تماما ، و یترتب على ذلك أنه لا یستطیع أحد أطرافه بإرادته المنفردة أن ینقصه أو یتحلل من العلاقات التي یحكمها كا
 .العقد ، ولا یحق له تعدیله ما لم یصرح القانون

 .168ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  )2(

 224محمود عاطف البنا، المرجع السابق ،ص  )3(
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  الأساس القانوني لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة :الأولالفرع 

الآراء الفقهیة حول أساس سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري فمنهم من أكد على  تعددت   
أقر بأن الأساس القانوني لسلطة ، فیما یرى البعض الآخر عكس ذلك و جانب السلطة العامة

  :وذلك على التفصیل الآتي احتیاجاتهال یمكن في فكرة المرافق العامة و التعدی

  التعدیل قائم على فكرة السلطة العامة الأساس القانوني لسلطة- أولا
السلطة الإداریة في تعدیل عقودها الإداریة حق ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن     

ل أهم مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة ـ تتأثر الإدارة باستعمامن هي  بإرادة منفردة
ن ثم فإن تعدیل الإدارة لشروط العقد الإداري ، ومامتیازات السلطة العامة، وهو التنفیذ المباشر

  .  )1(لا یكون بصفتها متعاقدة ، بل بصفتها صاحبة سلطة عامة
لمصلحة دائما الضروریات الملحة ل سلطة عامة مكلفة بأن تراعيفالإدارة باعتبارها صاحبة     

العامة ، حتى ولو قامت وهي تباشر تحقیق المصلحة العامة ، بتفویض أحد الأطراف بأسلوب 
صاحبة السلطة العامة والحق  فإنها تبقى دائماالتعاقد الإداري ، للمساهمة في تحقیق الهدف 

 الأصیل في ذلك ، وبهذا فإنها تتدخل باعتبارها سلطة عامة لتفرض ما تراه مناسبا تحقیقا
    )2(ذلكل

سلطة العامة أن ویترتب على اعتبار سلطة الإدارة في تعدیل عقودها یقوم على أساس ال   
سلطة العامة هي بصدد تعدیل عقودها الإداریة ، یعتبر عملا من أعمال التتصرف الإدارة ،و 

نماة ، لا تستخدم امتیازا تعاقدیا و في هذه الحالهكذا فإن الإدارة و  ٕ تستعمل حقا مقررا لها  ا
  )3( .باعتبارها سلطة عامة

  
  
  
  

                                                             
 334ص ،جع السابقنابلسي ، المر  نصري منصور )1(

 .162حمد محمد حمد الشلماني ، المرجع السابق ، ص  )2(

 304ص  ،2012، دار الهدى،الجزائر،مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي، )3(
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على الرغم مما قدمه هذا الاتجاه من أدلة، إلا أنه لم یسلم به غالبیة الفقه وعلى :  النقد
الخصوص في العصر الحدیث ،لأنه لا یمكن تأسیس حق التعدیل الانفرادي إلا على 
مستلزمات المرافق، وما یحدث لها من تغیرات ،أي أن الإدارة یجب أن لا تتقید بعقود ضاربة 

    )1(قدیة لا تلائم حاجات  المرفق العام وتحقیق متطلبات الصالح العامغیر نافعة أو بشروط ع
أما أن الاعتماد على السلطة العامة كأساس لحق الإدارة في تعدیل بنود العقد بإرادة منفردة    

أهمیة لإرادته في التعاقد طالما أن  اقد مع الإدارة مجرد فرد عادي لایؤدي إلى جعل المتع
  لى حرمانه من حقوقهإي یؤدي لسلطة عامة ، وبالتا هالإدارة تستعمل حقا مقررا لها باعتبار 

 طالما أن الإدارة تستخدم سلطتها العامة بما التعویض،الأساسیة في التعاقد لاسیما في طلب 
  یتفق مع أحكام القانون

  المرفق العامالأساس القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة - ثانیا
تجد أساسها  أصحاب هذا الرأي أن سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري بإرادتها المنفردة یقول

ظام و اطراد و قابلیته للتطویر في فكرة المرفق العام و مقتضیاته ، من حیث ضرورة سیره بانت
أن قیام الإدارة المتعاقدة بتعدیل عقودها لا یمكن أن   "دي لوبادیر"  التغییر ، فیرى الأستاذو 

یؤسس إلا على مستلزمات المرافق العامة و التغیرات التي تحدث في حاجات المرفق أو 
     )2(احتیاجات الجمهور نفسه ، و یؤكد أغلب الفقه الفرنسي هذا الاتجاه

یؤسس سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري ویتبنى أغلب الفقه المصري هذه الفكرة حیث     
على مقتضیات المرفق العام القابلة دائما للتغییر، وعلى الإدارة أن تسارع إلى الملائمة بین 
مقتضیات الحاجات المتجددة التي یشبعها المرفق بواسطة العقد الإداري  و یؤكد الدكتور 

قد الإداري إنما تقوم على احتیاجات على أن سلطة الإدارة في تعدیل الع سلیمان الطماوي
  المرافق ، فهي لیست مجرد مظهر للسلطة الإداریة التي تتمتع بها الإدارة ، و لكنها نتیجة 

     )3(ملازمة لفكرة المرفق العام التي یرجع إلیها معظم قواعد القانون الإداري

                                                             
 334 نابلسي ، المرجع السابق ، ص نصري منصور )1(

 .162المرجع السابق ،ص  ،حمد محمد حمد الشلماني )2(

 .464المرجع السابق،ص ،سلیمان الطماوي )3(
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أو   نصوص العقد الصریحة السلطة بالاستناد إلىتبریرا لهذه تفسیرا و  أحیانا، ویقال        
إلى ضرورة إبرام العقد |الضمنیة، أن التعاقد یتم فیها على أساس أن نیة الطرفین انصرفت عند 

احبة تحقیق المصلحة العامة مما یترتب علیه أن جهة الإدارة و هي صالوفاء بحاجة المرفق و 
دیل بما یوائم هذه قد خولها حق التع–تحدید قواعد تسییره الاختصاص في تنظیم المرفق و 

الأصح أن هذه السلطة تجد أساسها في اتصال العقد بالصالح و . صلحة الضرورة ووفق تلك الم
توجد مستقلة عن نصوص العقد و  ولذا فهي سلطة أصلیة العامة،العام أو مقتضیات المرافق 

    )1( .هذا هو الرأي الأرجحو  دفاتر الشروط،
لا تكون هذه  في ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام لذلك كما أن أساس سلطة التعدیل یكمن إذا

وفقا لمدى ارتباط العقد بنشاط  إنما تختلف درجتها ،السلطة متساویة في جمیع العقود الإداریة
تنفیذ هذه واسعة في عقود الأشغال العامة و  المرفق ، و بالتالي یكون للمصلحة المتعاقدة سلطة

تعاقد إلى رقابة مشددة من طرف لمرفق العام ، ولذلك یخضع المالعقود لها ارتباط مباشر با
الخدمات فتكون سلطة المصلحة المتعاقدة في هذا أما في عقود اقتناء اللوازم و  دارة المتعاقدةالإ

ام وعقود التزوید بمواد یرجع ذلك إلى ضعف العلاقة بین المرفق الع، و لیست واسعةالمجال 
  )2( هذه العقود إلا بصفة غیر مباشرة في حسن سیر المرفقحیث لا تساهم خدمات،عادیة و 

  في الصفقات العمومیةسلطة التعدیل الأساس القانوني لموقف المشرع الجزائري من  - ثالثا
المعدل والمتمم تنظیم الصفقات العمومیة  المتضمن 236-10الرئاسيرجوع للمرسوم بال    

الواردة في القسم  106إلى  102و تحدیدا المواد من  ،03-13رسوم الرئاسي بموجب الم
للمصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة التعدیل عن طریق إبرام  ، اعترفت)3(الخامس بعنوان الملحق

إذا كان هدفها زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة  )10انظر الملحق رقم(  ملاحق
  بنود تعاقدیة في الصفقة 

                                                             
 224،225ص ص ،محمود عاطف البنا،المرجع السابق )1(

 .163،164 ص حمد محمد حمد الشلماني ، المرجع السابق ،ص )2(

 12متممة بموجب المادة المذكورة أعلاه معدلة و  236-10م من المرسوم الرئاسي رق 103،106تجدر الإشارة أن المواد  )3(
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  23-12من المرسوم الرئاسي رقم 
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المطبق  ، ومن جهة أخرى ، بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامةالأصلیة هذا من جهة 
على صفقات الأشغال العامة، یلاحظ أن تضمن العدید من النصوص التي تعطي المصلحة 

    )1(الحق في التعدیل الانفرادي المتعاقدة
الشروط التي تنفذ في وضع  أنه جاء في المرسوم أعلاه ، أن للمصلحة المتعاقدة الحق علما

منها ما یتعلق بسلطتها في تعدیل صفقاتها ضمن دفاتر الشروط باختلافها وفقها الصفقات و 
من المرسوم  10وهذا ما أكدته المادة   المشرع جزأ لا یتجزأ من الصفقة عینهاالتي اعتبرها 

 وتنفذ تبرم التي الشروط دوریا ینةالمع الشروط دفاتر توضح<< التي تنص  236-10الرئاسي 
  )2(:  یأتي ما الخصوص على تشمل وهي الصفقات وفقا

 والخدمات والدراسات واللوازم الأشغال صفقات على المطبقة العامة الإداریة البنود دفاتر -1
  . تنفیذي مرسوم بموجب علیها الموافق

 المتعلقة الصفقات كل على المطبقة التقنیة الترتیبات تحدد التي ، المشتركة التعلیمات دفاتر -2
  . المعني الوزیر من بقرار علیها الموافق والخدمات والدراسات واللوازم الأشغال من واحد بنوع

  >> صفقة بكل الخاصة الشروط تحدد التي الخاصة التعلیمات دفاتر -3
المشرع الجزائري بمقتضى هذه استقراء نصوص قانون الصفقات العمومیة یتضح لنا أن ب 

نما بالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بهذه السلط لم یقف عند حد التعبیر عن رغبتهالأحكام  ٕ ة ، وا
یراد مبادئها و  ٕ الإدارة التي تمارسها أحكامها ، ولا شك أن سلطة التعدیل قام بتنظیم تفاصیلها وا

علیها مجموعة من الشروط أو ، الأمر الذي جعل المشرع یرد أكثر خطورة من سلطة الرقابة 
  .قه من تعسف المصلحة المتعاقدةیضمن من خلالها المتعاقد حمایة ح القیود

  
  

  

                                                             
 .26 - 12 ،ص المرجع السابقمن دفاتر الشروط الإداریة العامة ،  1فقرة30،32، 4فقرة12المواد  )1(

 .7،ص  السابق الذكر،  236-10من المرسوم  02المادة  )2(
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  سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیةضوابط ممارسة  :الثانيالفرع 

سلطة  إذا كانت سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقات العمومیة بإرادتها المنفردة     
بل تخضع لضوابط لابد من  مطلقة،لنص علیها، إلا أنها لیست أصیلة، توجد دون حاجة ل

  :ممارستها ومن بین هذه الضوابط ما یلي لتوفرها 
  أن تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة:أولا

ظروف معینة قد تتغیر في مرحلة ما بعد توقیع  تتعاقد المصلحة المتعاقدة تتعاقد في      
في تنفیذها كصفقات الأشغال العامة ، فإذا تغیرت  الصفقة خاصة التي تأخذ زمنا طویلا

مع الظروف بحق تعدیل الصفقة بما یتماشى  للمصلحة المتعاقدة الظروف وجب الاعتراف
  . )1(الجدیدة و یلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق العام

إن الأساس الذي تقوم علیه سلطة التعدیل  <<: یؤكد الدكتور سلیمان الطماوي ذلك بقوله و     
اعدة قابلیة المرفق العام أولها ق أنهي أنها مرتبطة بالقواعد الضابطة لسیر المرافق العامة 

  في كل وقت متى ثبت التغییر من شأنه أن  للتغیر
  یؤدي إلى تحسین الخدمة التي یقدمها إلى المنتفعین وفكرة التعدیل هي فكرة ملازمة للقاعدة 

في تقدیراتها ، فإنه یجب أن تمكنها من  أو غیر مخطئة كانت الإدارة مخطئة سواءالسابقة، 
لسنا بصدد عقاب  تنظیم المرافق بالطریقة التي تحقق الصالح العام على أتم وجه ممكن ،لأننا

  )2(>>عمال القواعد الضابطة لسیر المرافق العامةإ الإدارة على خطئها ،ولكن بصدد
غیر السلیم  توقعها أوونحن نؤید رأي الدكتور الطماوي فإن عدم قدرة الإدارة على التوقع      

ضرورة مواجهة الظروف المستجدة التي قد یتعرض لها المرفق ، أما إذا لم اللا یسلب حقها ب
یكون من الواجب إلزام المصلحة لا یكون مبرر لتعدیل الصفقة ، و  تتغیر هذه الظروف فإنه

عاقدة باحترام الشروط كما تقررت عند إبرامها ، وكما یمكن للمتعاقد أن یلجأ إلى القضاء المت
  )3(لاقتضاء التعویض المناسب 

  

                                                             
 .204،205 ص ص المرجع السابق ،عمار بوضیاف )1(

 .457المرجع السابق،ص ،سلیمان الطماوي )2(

 .118المرجع السابق،ص، مازن لیلو راضي )3(
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  صدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الإداریة:ثانیا
فتصدر  الإداري،فإن وسیلتها في ذلك هي القرار  ما،حین تقبل على تعدیل صفقة  إن الإدارة

ووجب حینئذ . السلطة المختصة قرارا إداریا بموجبه تعلن عن نیتها في تعدیل صفقة عمومیة 
أي مستوفیا لأركان  )1(أن تتوافر في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري لیكون مشروعا،

في الشكل والإجراءات المقررة بحیث یصدر من شخص مختص بإصداره و المشروعیة الإداریة 
  .)2(قا للقواعد القانونیة أو اللائحیة التي تحكم الموضوع ،وأن تستهدف تحقیق الصالح العامووف
لا شك عندنا في أن قرار التعدیل الذي یخالف عناصر الشرعیة المشار إلیها هو قرار و     

  .مستوجب الإلغاء باطل،

  تصار التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الصفقةاق:ثالثا

متصلة حق الإدارة في التعدیل على الشروط و الالتزامات ال أن یقتصر الطبیعي من     
ومن ثم  الإدارة،اقد لا تربطه أي علاقة تعاقدیة بخارج هذا النطاق فإن المتع، و بموضوع الصفقة

   )3( .الصفقةیجوز لها أن تفرض علیه التزامات خارج نطاق موضوع لا 

و إلا . الا تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تعدل أحكام الصفقة على نحو یغیر موضوعهو      
ذلك أن المتعاقد مع الإدارة عندما قبل التعاقد معها، و ألتزم بتنفیذ مضمون . كنا أمام عقد جدید

وز لهذا لا یمكن أن یتجا )4(والفنیة،المالیة  إمكانیاتهفإنه راعي في ذلك  محددة،العقد في أجال 
الأضرار تصادیات العقد رأسا على عقب و التعدیل هذه الإمكانیات لأن ذلك سیؤدي إلى قلب اق

بمصالح المتعاقد الذي یحق له في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد و الاتفاق المبرم بینه و بین 
  )5( .الإدارة

  

                                                             
 .205ص  ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف )1(

 .67ص ،مفتاح خلیفة عبد الحمید ، المرجع السابق )2(

 .232،233صص  محمود عاطف البنا،المرجع السابق، )3(

 .204،ص ،نفس المرجععمار بوضیاف  )4(

 .159،160ص ص المرجع السابق ، ،الشلمانيحمد محمد حمد  )5(
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ر التعدیل في من دفتر الشروط الإداریة العامة على أن ینحص 30فقد حرصت المادة      
و هذه المادة تخص حالة الزیادة في جملة الأشغال بالنسبة لعقد الأشغال العامة، و  20%حدود

في حالة إجراء الإضافة على جملة الأشغال فلا یجوز للمقاول رفع  << :نهأالتي تنص على 
بالمائة من شرین أیة مطالبة ، مادامت الإضافة المقررة بحسب الأسعار الابتدائیة لا تتجاوز الع

ذا تجاوزت الإضافة هذه النسبة المئویة ، حق له فسخ صفقته فورامبلغ المقاولة و  ٕ   )1(>>...  ا
   :  من نفس الدفتر على أنه 31نصت المادة  قص في جملة الأشغال،أما في حالة الن    
ز التالیة ، لا یجو  32المادة  عدا حالة تطبیقالة إجراء نقص في جملة الأشغال و في ح <<

للمقاول رفع أیة مطالبة مادام التخفیض مقدرا على الأسعار الابتدائیة و لا یتجاوز العشرین في 
ذا كان النقص أعلى من هذه النسبة المئویة ، یجوز للمقاول تقدیم مبلغ المقاولة و المائة من  ٕ ا

  )2(>>طلب تعویض في نهایة الحساب 
فإذا زادت أو نقصت الأعباء الجدیدة على المتعامل المتعاقد مع الإدارة عن هذه الحدود فإنه   

ذا قام بتنفیذها له أن یطالب المصلحة المتعاقدة بأسعار ، و  لا یكون ملزما طبقا للعقد بتنفیذها ٕ ا
عدیل دارة في الت، طالما أنه قد اعترض على حق الإ أخرى غیر التي اتفق علیها في الصفقة

  .بهذه الزیادة أو النقصان  فوق القدر المشار إلیه في الصفقة أو دفاتر الشروط

  اقتصار التعدیل على شروط العقد المتصلة بالمرفق:رابعا

أساس سلطة التعدیل هو إشباع حاجات المرفق العام،و هذا الأساس یحدد نطاق التعدیل ،     
بحیث یجب اقتصار التعدیل على الشروط المتعلقة بتسییر المرفق العام ،  )3(أي مجاله أو محله

شروط تعاقدیة ، وأنه ا العقد تنقسم إلى شروط لائحیة و فمن المقرر أن الشروط التي یتضمنه
  یجوز للإدارة تعدیل الشروط اللائحیة كلما كان ذلك لازما لمصلحة المرفق بغیر 

  

                                                             
 . 57ص المرجع السابق، من دفتر الشروط العامة 30لمادة ا )1(

 . 57ص  ،نفس المرجع 31المادة  )2(

  .232ص محمود عاطف البنا،المرجع السابق، )3(
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أما الشروط التعاقدیة و التي على أساسها قبل المتعاقد  ة،الإدار توقف على رضا المتعاقد مع 
  )1(مع الإدارة معها فإنه لا یجوز تعدیلها إلا برضا المتعاقد معها

تؤثر على  تعدیل الشروط التعاقدیة لأنها لا للمصلحة المتعاقدة یجوز  وتبعا لذلك فإنه لا     
ضمانات المالیة التي دفعت المتعاقد الى حسن سیر المرفق العام ، وذلك لأنها تخص المزایا وال

  .التعاقد مع الإدارة
  آلیات ممارسة لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة :الثالثالفرع 
المعدل المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي      

 للمصلحة المتعاقدةنجد أن المشرع الجزائري اعترف  03-13والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 
التي 106-102المواد من  بموجب وط الصفقة عن طریق تقنیة الملحق ،شر  تعدیلسلطة 

  .الملحق تحت عنوانجاءت في القسم الخامس 
لم یقف عند حد  مشرع الجزائري،الاستقراء نصوص قانون الصفقات العمومیة یتضح لنا أن ب   

نما قام بتنظیم تفاصیلها و  التعبیر عن رغبته ٕ بالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بهذه السلطة ، وا
من المتعاقد  حمایةلعلیها مجموعة من الشروط أو القیود   أحكامها ، وكما ورد إیراد مبادئها و

  یما یليتعسف المصلحة المتعاقدة ، وهذا ما سنتناوله ف
  تعریف الملحق –أولا 
   236-10من المرسوم الرئاسي 103/1لقد عرف المشرع الجزائري الملحق في نص المادة     

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه << على أنه 
  )2(>>یل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة دأو تع/زیادة الخدمات أو تقلیلها و

إذن یقصد بالملحق حسب المادة أعلاه أنه اتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعدیل بند أو    
انظر الملحق (  .تقلیلهازیادة الخدمات أو ب الأصلیة،عدة بنود تعاقدیة قد تضمنتها الصفقة 

  )10رقم
      

  

                                                             
 .65مفتاح خلیفة عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(

 .16السالف الذكر،ص 23- 12من المرسوم 120المعدلة بموجب المادة و ، 236-10من المرسوم 1فقرة  103المادة  )2(
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  شروط ممارسة الملحق - ثانیا
ن عنصر الكتابة شرطا جوهریا ما كانت الصفقة الأصلیة مكتوبة لأأن یكون مكتوب طال -1

الملحق " یل كون المشرع عبر عنها بعبارة لسلطة التعد المصلحة المتعاقدةفي حالة ممارسة 
  )1(ومجالها ، والوثیقة وجب أن تكون مكتوبة لیتسنى للمتعاقد معرفة الالتزامات الجدیدة"وثیقة 

 103یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازنها هذا ما أشارت إلیه المادة  ألا -2
ومهما یكن من أمر فانه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن << : بقولها 

خارجة عن إرادة حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة و  ما عدا في الصفقة 
ن في حالة تطبق في الملحق الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا، ولك أي أنه .)2(>>الأطراف

أن یطبقا الأسعار التعاقدیة المحددة في الصفقة على العملیات  ما إذا تعذر على الطرفین
  الجدیدة المنصوص علیها في الملحق، فإنهما یحددان أسعار جدیدة 

من ذات  105قة طبقا لأحكام المادة أن یتم اللجوء إلى الملحق في حدود آجال تنفیذ الصف -3
  المرسوم

  .أن یخضع الملحق كأصل عام لرقابة لجنة الصفقات العمومیة المعنیة  -4
  خضوع الملحق للرقابة عدم  تحالا: ثالثا 

توافرها بإحالة ملف أو مشروع عند  المصلحة المتعاقدةالمشرع حالات تلتزم  حددلقد       
لا یلزم فیها القانون بإخضاع  ومع هذا هناك حالاتالملحق على لجنة الصفقات المعنیة، 

   :الملحق إلى رقابة هیأت الرقابة الخارجیة و هي 

من  106مبینة في المرسوم طبقا لأحكام المادة ال :مالیةاللحدود اعدم تجاوز الملحق  - 1
تنص على أن الملحق لا یخضع لرقابة لجنة الصفقات متى تم ضمن  والتي 236-10المرسوم 

  :السقف التالي

  

                                                             
 .207عمار بوضیاف، المرجع السابق ص  )1(

 .22صالذكر،السابق  ،236-10من المرسوم  2فقرة  105لمادة ا )2(
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بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة  20 -
  الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

ن بالمائة من الصفقة الأصلیة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجنتی 10و -
وهو ما یعني أن تجاوز هذه القیمة یلزم الإدارة بعرض ملف الملحق أو .  الوطنیتین للصفقات

  )1( .مشروعه على لجنة الصفقات المعنیة
  :ثر ماليعنه أي أ ینجملم  حالة الملحق الذي-2
في  مالي،بنود الصفقة الأصلیة دون أن یخلف هذا التغییر أي أثر  أمام تغییرهنا نكون    

  هذه الحالة تتحرر الإدارة من إجراء إحالة مشروع الملحق للجنة الصفقات المعنیة
  حالة الملحق الذي لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة- 3
على إعفاء الملحق من فحص هیئات الرقابة  236-10من المرسوم  106لقد نصت المادة   

والضمانات التقنیة  طراف المتعاقدةالخارجیة القبلیة، إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأ
  . أجل التعاقدوالمالیة و 

  خضوع الملحق للرقابةإبرام و  تحالا:  رابعا

ا بإحالة ملف أو مشروع الملحق بتوافره المصلحة المتعاقدةالمشرع حالات تلتزم  لقد حدد    
  :كما یلي  لرقابة لجان الصفقات المعنیة

  متوقعة حالة الظروف الاستثنائیة غیر - 1 

وقائع وأحداث غیر متوقعة الحدوث ل وأثناء التنفیذ في هذه الحالة قد تظهر بعد إبرام الصفقة  
للعقد اختلالا معتبرا، و قد الاقتصادي ساعة التعاقد مما یؤدي إلى اختلال التوازن و الحسبان 

ؤثر ،ویخضع لإجراءات ،هنا أجاز المشرع إبرام ملحق صفقة و آجال التنفیذعلى عمر ال ذلك یِ
الرقابة الخارجیة القبلیة أي رقابة لجنة الصفقات المعنیة نظرا للأثر المالي الناتج عن ممارسة 

  )2( .سلطة التعدیل 

  
                                                             

 .208عمار بوضیاف، المرجع السابق ص  )1(

 .209عمار بوضیاف،نفس المرجع ص  )2(
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  حالة إقفال ملف الصفقة - 2
قد یكون الغرض من إعداد الملحق إقفال ملف الصفقة بصفة نهائیة ففي هذه الحالة یخضع    

  .المسبقة المتمثلة أساسا في رقابة لجنة الصفقات العمومیة المعنیة  الملحق للرقابة الخارجیة
  
قد تبرز في مرحلة تنفیذ الصفقة جملة ظروف موضوعیة تدفع  :حالة العملیات الجدیدة - 3

الإدارة المعنیة لضرورة تعدیل الصفقة بما یدخل بعین الاعتبار أعمالا أو خدمات جدیدة لم یتم 
  .صلیة ولكنها مع ذلك ذات علاقة بها النص علیها في الصفقة الأ

ففي هذه الحالة لابد من عرض الأمر على لجنة الصفقات المختصة لتدرس مشروع الملحق 
من  106شریطة أن تكون القیمة المالیة للأعمال الجدیدة تتجاوز النسب المبینة في نص المادة 

  :ذات المرسوم أي 

بة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة بالنس 20
  .الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة 

بالمائة من الصفقة الأصلیة بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجنتین الوطنیتین 10و
  .للصفقات

لرقابة القاضي الإداري الذي إذا رفعت  تخضع سلطة التعدیل ومن البدیهي القول أن     
الدعوى أمامه من طرف المعني صاحب المصلحة سعي إلى التأكد من مدى تناسب موضوع 

التأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصلیة و سیر المرفق العام، و التعدیل مع مقتضیات حسن 
سف في ممارسة إذا كان تع ها تشریعا وعلى ضوء ذلك یقدربالحدود المالیة المنصوص عن

  )1( .سلطة التعدیل من عدمه

  
  
  

                                                             
  .209،2010ص بوضیاف، المرجع السابق ص عمار )1(
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  سلطة التعدیل مظاهر :الرابعالفرع 

جل تعدیل شروط الصفقات العمومیة سواء المتعاقدة بإرادتها المنفردة من أتتدخل المصلحة     
 لوازم،بالزیادة أو النقصان بغض النظر عما إذا كانت الصفقة، صفقة أشغال عامة أو صفقة 

  .على أن لا یتعدى التعدیل الحدود المعینة
یتعلق  منها ما عدة أوجهتظهر سلطة التعدیل عند ممارستها من قبل المصلحة المتعاقدة في    

ومنها ما یتعلق بالتعدیل في طرق ووسائل التنفیذ  المتعاقد،بتعدیل مقدار التزامات المتعامل 
  فقةعلى مدة تنفیذ الص قد ینصبمتفق علیها، كما ال

  التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد:أولا

تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تعدل في مقدار التزامات المتعامل المتعاقد معها وذلك      
  )10،17انظر الملحق رقم ( )1( .بزیادتها أو إنقاصها وهو ما یصطلح علیه بالتعدیل الكمي

حجم الأداءات بالنسبة لجمیع الصفقات والمشرع الجزائري قد ضبط عملیة التعدیل في     
بإمكانیة تدخل المصلحة المتعاقدة في إدخال  خاصة عقد الأشغال العامة، العمومیة و

الأخرى التي ینطبق علیها أحكام العقود ضروریة على عقد الأشغال العامة و التعدیلات اللازمة ال
آلیة الملحق المنصوص  خلال من، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10المرسوم 
كذلك تظهر زیادة الخدمات أو إنقاصها من و  236-10من المرسوم 102ي المادة علیها ف

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ، " من ذات المرسوم التي تنص103/1خلال المادة 
دة بنود ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو ع

  )2( "...تعاقدیة
  
  
  
  

                                                             
 .109ص ،،المرجع السابقعادل بوعمران  )1(

 .22،السالف الذكر،ص 236-10من المرسوم  1فقرة  103المادة  )2(
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، نجد أن المشرع الجزائري 1964بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة المطبق لسنة و    

  قد حدد مجالا ینبغي عدم تجاوزه من قبل المصلحة المتعاقدة عند تعدیل بنود الصفقة العمومیة 
أنه في حالة إصدار أمر یتعلق بإجراء إضافة على  الدفتر،من نفس 30حیث قررت المادة     

لا یملك المتعامل المتعاقد إلا تنفیذها إذا لم یتجاوز  ،)17رقم  انظر الملحق( الأشغالجملة 
  .التصلیحبالنسبة لأشغال الصیانة و  %50ونسبة  الإجمالیة،من قیمة الصفقة  20%
أن المصلحة المتعاقدة من دفتر الشروط الإداریة العامة  31المادة  نصت المقابل و في   

من أعمال  %35ونسبة  الإجمالیة من الصفقة %20 نتملك تخفیض الأداء بنسبة لا تزید ع
  .الصیانة و التصلیح

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،نجد أن  236-10ورجوعا إلى أحكام المرسوم الرئاسي   
، قد تضمنت السقف المالي المحدد الذي یجب مراعاته عند تعدیل الصفقة العمومیة 106المادة 
من الصفقة الأصلیة التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة  %20وقدره 

  ن الصفقة الأصلیة التي هي من اختصاص اللجان الوطنیة للصفقاتم % 10المتعاقدة و
معها متى  للمصلحة المتعاقدة في عقود التورید كذلك تعدیل مقدار التزامات المتعاقد و      

اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعدیل، فمن حق الإدارة أن تلزم المورد بزیادة 
  .كمیة التوریدات أو إنقاصها 

رها بإجراء اموهكذا یجد المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة نفسه ملزم بالاستجابة دائما لأو     
الفرنسي بأنه یجوز للمصلحة المتعاقدة أن  هذا ما قضى به مجلس الدولةالتعدیلات اللازمة، و 

  .ر التوریدات المتفق علیها أو إنقاصهامقدا تطلب من الموردین زیادة
  
  
  
  
  
  



  الصفقة العمومیة بعد إبرامسلطات المصلحة المتعاقدة               :                      الفصل الثاني
 
 

95 
 

  في وسائل تنفیذ الأداءات التعدیل- ثانیا
إذا كان للمصلحة المتعاقدة أن تعدل في عقودها الإداریة ، حجم الأداء المطلوب ، سواء     

ن هذا المظهر لسلطة الإدارة یستكمل بمظهر آخر هو أن إبالنقصان ، ف كان التعدیل بالزیادة أو
  تعدل في أسلوب ووسائل تنفیذ الأداءات المطلوبة من المتعاقد معها

أن تطلب إحلال أسلوب أو طریقة فنیة خاصة مثل استعمال تستطیع المصلحة المتعاقدة ف   
العمل، محل تلك التي كانت ثابتة في العقد مادة أحسن أو وسیلة أفضل للصناعة أو البناء أو 

  .الأصلي المبرم بینها وبین المتعاقد معها في عقودها الإداریة
رغبت المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة في استعمال وسائل فنیة أكثر  فإذا    

وحتى  ة،العامخصوصا بمناسبة صفقات الأشغال  العقد،تقدما من تلك المنصوص علیها في 
أن  لیة تتماشى مع متطلبات العصر فإنه من واجب المقاولتضفي على المنشأة رونقا وجما

هو تدارك الأخطاء التي قد  تتسبب في ویقصد من خلال هذه التعدیلات  )1(یمتثل لأوامرها ،
خراجه حیز التنفیذبطء انجاز المشروع و  ٕ  لكون استخدام آلیات ووسائل تقلیدیة عتیقة أثناء، و  ا

تبذیر الأموال العامة وبالتالي قلیلة الجودة ، سدة و لحصول على أشغال فایؤدي لتنفیذ ال
  .والخسائر الاقتصادیة

  ویفترض أن تكون الطرق ووسائل التنفیذ المستبدلة منصوص علیها في شروط الصفقة،     
یكون من باب كذلك فإن المصلحة المتعاقدة عندما تمارس هذه السلطة فإن ذلك لم تكن  أما إذا

سلطة الرقابة و لیس سلطة التعدیل، لأن التعدیل ینصب على مسائل أو موضوعات تم الاتفاق 
علیها في الصفقة، وتقوم المصلحة المتعاقدة مع ذلك بالتدخل لزیادة أو نقص الالتزامات 

وذلك  التعاقدیة للمتعامل المتعاقد ، أي أنها في هذا الصدد تتدخل في مسألة نظمتها الصفقة ،
بخلاف سلطتها في الرقابة  التي قد تمتد لتشمل توجیه المتعاقد في كیفیة التنفیذ عن طریق 

  )2( .فرض بعض الأوضاع التي لم تنص علیها صراحة في الصفقة
  
  

                                                             
 .54ص  المرجع السابق،  عبد العالي سمیر )1(

 .77،ص، المرجع السابق سبكي ربیحة )2(
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  في مدة التنفیذ التعدیل- ثالثا
یمتد حق المصلحة المتعاقدة في التعدیل الانفرادي لیشمل مدة التنفیذ المنصوص علیها في    

الصفقة، فإذا كان تحدید الأجل المقرر للتورید أو لإتمام الأشغال یخضع لمحض تقدیر 
نها تملك تعدیل الأجل الذي سبق ما تقتضیه ظروف انجاز الصفقة ، فإالمصالح المتعاقدة حسب

یتم تعدیل مدة انجاز الصفقة بالزیادة أو النقصان ، ففي حالة الاستعجال ته، و لها أن حدد
تتدخل المصلحة المتعاقدة لتطلب من المورد أو من المقاول أن یتم التورید أو انجاز الأشغال 

خل أكادیمیة التعلیم مثلا لتطلب من دفي زمن قیاسي أقل مما هو متفق علیه في الصفقة كأن تت
ابتدائیة معینة ضرورة إنهاء الأشغال قبل حلول موسم الدخول المدرسي ، أو مقاول ببناء 

  . استعجال مدة التورید لسیارات ترغب الدولة في وضعها تحت تصرف وفود رسمیة أو غیر ذلك
 من دفتر الشروط الإداریة العامة تحت عنوان التوقیف المطلق 34وقد نصت أحكام المادة    

     :في مد مدة التنفیذ العقد أو إنهائه على أنه أن للإدارة سلطةیعني  للأشغال أو تأجیلها مما
 عندما تأمر الإدارة بتوقیف الأشغال بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا-   1<<

عندما تقرر الإدارة تأجیل الأشغال لمدة تزید على سنة واحدة سواء كان ذلك قبل بدء -2
یحق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابیا دون الإخلال بالتعویض  التنفیذ أو بعده ،

  )1( >>...الذي یجوز تأدیته له إذا اقتضى الأمر ذلك
أسلوب تنفیذ قد علیها و فهذا یعني أن سلطة تعدیل للعقد الإداري في حجم الأداءات المتعا   

  .ینصرف أیضا إلى عنصر الزمن یمكن أن الأداءات ، 
الأحوال لیس بإمكان المتعاقد الاحتجاج بضعف إمكانیاته المالیة أو البشریة أو وفي جمیع    

لیس الغایة یة مع قدرة المقاول عل التنفیذ و التقنیة ، لكن هذه  التعدیلات یجب أن تكون متماش
منها تعجیز المقاول ووضعه في موقف حرج ، لذا فإن التعدیلات المكلفة سواء بالزیادة أو 

  )2(ب علیها حق مطالبة المتعاقد بالتعویض عن الأضرار التي لحقتهالنقصان یترت
 

                                                             
 .21ص ،المرجع السابقالعامة، الإداریة من دفتر الشروط 34المادة ) 1(

 .78ص ،، المرجع السابق سبكي ربیحة )2(
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 سلطات المصلحة المتعاقدة العلاجیة: المبحث الثاني 

التعدیل بسلطة توقیع الجزاءات على تعاقدة إلى جانب سلطتي الرقابة و المصلحة المتتمتع    
، هذه الجزاءات لا تقف عند نوع  المتعامل المتعاقد معها في حالة تقصیره في تنفیذ التزاماته

  .المبادئ العامة التي تحكم و تنظم هذه السلطةد ، بل تتعدد بالنظر إلى الأسس و واح
 الإداریةالعقود عاقد في مجال الصفقات العمومیة و فالجزاءات التي توقع على المتعامل المت   

 للصفقات العمومیة بصفة عامة ، تحكمها قواعد خاصة بها تتضمنها التشریعات المنظمة 
التي عادة دفاتر الشروط الإداریة العامة ، فضلا عن نصوص الصفقة ذاتها ودفاتر شروطها و 

دارة في اتخاذ الجزاءات في حالة إخلال الطرف الآخر بتنفیذ ما ینص فیها على حق الإ
 إلا أن سكوت الصفقة عن النص على بعض الجزاءات لا یعني. التزاماته  المنصوص علیها 

بالضرورة أن المصلحة المتعاقدة لا تستطیع توقیع جزاءات لم تنص علیها الصفقة ، إذ أنه 
یجوز لها أن توقع على المتعامل المتعاقد المقصر أیا من الجزاءات ، سواء كان منصوصا 
علیها في العقد أم لم یكن منصوص علیها، لأن بعض الجزاءات تنتج عن امتیاز الإدارة 

عادة التوازن بین الالتزامالعمومیة و عامة وهذا بهدف ضمان تنفیذ الصفقة باعتبارها سلطة  ٕ ت اا
  .، وكذلك كفالة حسن سیر المرافق العامة المتبادلة

  أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة الضاغطةالمالیة و  سلطة توقیع الجزاءات: المطلب الأول 

باستئثار القضاء دون غیره في توقیع  يالقواعد العامة في القانون الخاص تقض إذا كانت    
ن القانون الإداري أعطى الإدارة فیما یتعلق بالعقود الإداریة لأالجزاء فإن الأمر لیس كذلك 

ات أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ، فلها أن تفرض علیة جزاءات ذات طابع سلطة توقیع الجزاء
ها أن تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة بهدف مالي إذا أخل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة ، كما ل
، تجدر دیة عن طریق استعمال وسائل الضغطإرغام المتعامل المتعاقد على تنفیذ التزاماته التعاق

اعتبارات الصالح الإشارة إلى أن هذه الوسائل في طبیعتها عبارة عن إجراءات مؤقتة تفترضها 
  .العام بقصد ضمان تنفیذ الصفقة و لیس إنهائها
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  الجزاءات الإداریة  مفهوم:  الفرع الأول 
متاز المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها بسلطة توقیع الجزاءات الإداریة وفرضها ت   

دون اللجوء إلى القضاء،الأمر الذي یتطلب منا معرفة هذه الجزاءات والخصائص العامة 
  :فیما یلي المشتركة لها

  داریة تعریف الجزاءات الإ:   أولا
اختلف الفقهاء في إعطاء تعریف للجزاءات الإداریة لذلك سنتطرق لمجموعة منها، حیث     

هي عقوبة تفرض على المتعاقد مع الإدارة في حالة إخلاله << : على أنها  :عرفها البعض
  )1( .>>، دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاءبتنفیذ التزاماته التعاقدیة 

هي عبارة عن تعویض جزافي للإدارة << ویرى البعض من الفقهاء أن الجزاءات الإداریة    
  )2( .>>.نتیجة للأضرار التي تحملتها من جراء إخلال المتعاقد في تنفیذ التزاماته 

إجراء تهدف  << أن الجزاءات الإداریة عبارة عن في حین یرى البعض الآخر من الفقهاء    
لتزاماته و هذا من اجل  ضمان سیر لى تنفیذ ادفعه إوراءه إلى حمل المتعاقد و ارة من دالإ

  .>>العام بانتظام واضطراد المرفق
لجزاءات الإداریة التعریف الجامع لومن خلال هذه التعاریف السالفة الذكر یتضح لنا أن       

فتكون الجزاءات  في آن واحد  تتخذ ثلاث صور خل بتنفیذ التزاماتهمالمفروضة على المتعاقد ال
جراء یهدف إلى حمل المتعاقد على تنفیذ التزاماته  ،للإدارة  جزافي و تعویض  عقوبة الإداریة ٕ وا

  .الموكلة إلیه 
لتوازن بین التزامات في العقود الإداریة لا تستهدف فقط إعادة ا وهذا لأن نظام الجزاءات  

كجزاء رادع و إنما الهدف الأساسي منه هو الوصول كما لا یتسم بطابع العقوبات الطرفین فقط،
من خلال تنفیذ العقود الإداریة المتصلة به  ، لتزام الضروري لسیر المرفق العامإلى تنفیذ الا

  )3( بدقة

                                                             
 .93محمد الشافعي أبو راس ،المرجع السابق ، ص )1(

 ،)دراسة مقارنة(معهاالرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد رشا محمد جعفر الهاشمي،  )2(
 .34،ص  2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

 .40نفس المرجع،ص رشا محمد جعفر الهاشمي، )3(
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  خصائص الجزاءات الإداریة: ثانیا

ضروراته من مقتضیات سیر المرافق العامة  الإداریةیستمد النظام القانوني للجزاءات 
أن النظام القانوني الذي یحكم العقود الإداریة یتمیز بطبعة استثنائیة تمیزه كما واضطراد،بانتظام 
بجملة  تتسم ، و من ثم فإن سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات من عقود القانون المدني عن غیره

  :من الخصائص تتجسد فیما یلي

  .سلطة الإدارة في توقیع الجزاء بإرادتها المنفردة - 1

دون الحاجة للالتجاء  للإدارة  أن توقع بنفسها أغلب الجزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماته  
منعا من تعرض المصلحة العامة انتظامهاـ و یر المرافق العامة و ضمانا لحسن س إلى القضاء،

عقود بالجزاءات المنصوص علیها في مجال فإذا كان الحكم . للضرر إذا توقفت هذه المرافق
فإن هذه إخلال المتعاقد بتنفیذ بنود العقد،  حكم قضائي علىدار صتستلزم است صلقانون الخاا

جراءات معقدة لا داریة، لأنها تتطلب وقتا طویلا و لا یمكن إعمالها في العقود الإ القاعدة ٕ ا
تناسب مع  مقتضیات  المرافق العامة التي تبرم بشأنها العقود الإداریة مما یستدعي منح ت

یعطل الإجراءات و  ، لأن اللجوء إلى القضاء یزید في تعقیدالإدارة نفسها سلطة توقیع الجزاءات
    )1( .حسن سیر المرفق العام

الأصل لا مقابل لها في القانون الخاص و تتمتع الإدارة بحریة التصرف التي  هذا المجالففي    
الدولة الفرنسي استثنى من ذلك  أن هذه القاعدة تشمل جمیع الجزاءات الإداریة إلا أن مجلس

   )2( .فجعل توقیعه للقضاء  في عقد الامتیاز جزاء اسقطا الالتزام

  

  

  

                                                             
 .248محمود عاطف البنا، المرجع السابق ،ص )1(

 .453سلیمان الطماوي، المرجع السابق ،ص )2(
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  .سلطة الإدارة في فرض الجزاءات دون حاجة إلى النص علیها في العقد - 2

الأصل أن تكون النصوص العقدیة قانون المتعاقدین ولكن لا یجب أن یكون احترامها       
  انتظامه  لأنه من غیر العدالة أن تقف الإدارة مبدأ استمرار المرفق العام و هدم یؤدي إلى 

باعتبارها المسؤولة عن سیر المرفق العام مكتوفة الأیدي عن مواجهة خطر ناتج عن عدم 
التنفیذ الصحیح من جانب المتعاقد لالتزاماته استنادا أن لهذا الخطأ جزاء معینا في العقد و 

الذي ذهب بالقول إلى أن الجزاءات المنصوص  جیز الفقیههذا ما أكده  یجب الالتزام به  و
لیست له سوى التي یكون فیها الخطأ محدودا  و  علیها في العقد لا تعالج إلا الحالة العادیة

  )1( . .نتائج قانونیة
 المتفقالتنفیذ قد یكون على درجة من الجسامة بحیث أن الغرامة الإهمال في فالتأخیر أو      

  فللإدارة الحق في أن تفرض على المتعاقد جزاء وفق القواعد  علیها في العقد غیر كافیة،
فالجزاءات الواردة في العقد لیست كافیة  )2( ،العامة دون أن تكون مقیدة بهذا الجزاء العقدي

هي التي دفعت مجلس الدولة لضمان سیر المرافق العام ، كما أن مقتضیات المصلحة العامة 
للاعتراف للإدارة بسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد دون أن ینص على  1929سي عام الفرن

  . خلاف ذلك
  .تعدد الجزاءات التي تفرض على المتعاقد- 3

تستوجب للإدارة حق توقیع جزاءات متعددة على المتعاقد معها طالما وجدت الأسباب التي     
  .المرافق العامة صالحا لضمان سیرذلك ، وبحسب ما تراه مناسبا و 

التعویض مین وغرامة التأخیر و التي تتمثل في مصادرة التأنوع الجزاءات بین جزاءات مالیة و وتت
یغلب علیها أنها مبالغ تحصل علیها الإدارة من التعاقد في حالة الإخلال بتنفیذ العقود و 

  . الإداریة
  
  

                                                             
 .22فر الهاشمي، المرجع السابق ،صرشا محمد جع )1(

، دار الفكر العربي ،  1ط ،نظریة الجزاءات في العقد الإداري ،رشا محمد جعفر الهاشمي، نقلا عن د عبد المجید فیاض )2(
 .23،ص  1975القاهرة ، 
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م المتعاقد على تنفیذ ما التزم كما توجد جزاءات ضاغطة ، وهي التي تستطیع بها الإدارة إرغا
لى جانب ذلك توجد جزاءات منهیة للعقد كالفسخ و الإسقاط ٕ     )1( .به في العقد ، وا

  خضوع سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات لمجموعة من القیود- 4
علیها بعض القیود، و  ترد طة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة على المتعاقد معهاإن سل    

وسوف نسلط الضوء على هذه الحدود لشرعیة هذه الجزاءات والسبب المبرر لاتخاذها، 
  :باختصار شدید فیما یلي 

  الإعذار بالجزاء-أ
قبل تطبیق  معها بإعذار المتعاقد الإدارة  قد یلزم المشرع في بعض الحالات أن تقوم     

توجهه الإدارة إلى المتعاقد و توضح له فیه الخلل أو التقصیر الإنذار هو التنبیه الذي الجزاء، و 
تأمره بضرورة الإلزام بتنفیذ العقد وفقا للقواعد القانونیة تأخیر في تنفیذ العقد الإداري، و أو ال

الذي یتخذ  في .المعمول بها في مدة تحددها له، تحت طائلة اتخاذ القرار القانوني المناسب له
  )11،12رقم انظر الملحق (  .اريالجزاء الإدغالب الأحیان طابع 

فرضها للجزاءات بضرورة إعذار المتعاقد  دإلا أن الإدارة لیست ملزمة في كل الأحوال عن     
في   المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومیةأن المشرع الجزائري ألزم  فنجد معها 

 نظرا لخطورة هذاو  )2( ،ها لجزاء الفسخ هذا عند فرضو  ،عاقدحالة وحیدة بضرورة إعذار المت
ن  ، وتبعا للآثار الجسیمة المترتبة ع ینجر عنه من تبعات قد تضر بكلا الطرفین وماالجزاء 

لمتعاقد  قبل توقیع جزاء للمتعامل ا المصلحة المتعاقدة توجیه إنذارین الفسخ فقد ألزم المشرع 
  :فهي نات الواجب ذكرها في الأعذارأما البیاالفسخ ،

  .عنوانهتعیین المصلحة المتعاقدة وعنوانها ، تعیین المتعامل المتعاقد و  -
 .التعیین الدقیق للصفقة و مراجعتها -

  
  

                                                             
 .26،27حمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق،ص صرشا م )1(

إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته ، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي <<نص  236-10من المرسوم  112المادة  )2(
بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد ، وان لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه ، 

 .>>. دیمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واح
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  .توضیح إن كل أول أو ثاني إعذار موضوع الإعذار -
 الأجل الممنوح لتنفیذ موضوع الإعذار -

  العقوبات المنصوص علیها في حال رفض التنفیذ -
بین المشرع بأنه یتم بموجب رسالة حرص علیها ترسل إلى المتعامل أما شكل الإعذار فقد     

  .المتعاقد مع إشعار بالاستلام و نشره و جوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي
  :خضوع الجزاءات الإداریة لرقابة القضاء-ب
إلا أنه یجب أن  ،معهاالإدارة  إزاء المتعاقد الامتیازات التي تتمتع بها في مقابل السلطات و    

مخالفتها للقانون حیث تخضع الإدارة لرقابة ضمانات تحمیه من تعسف الإدارة و  یكون للمتعاقد
القضاء التي تتجلى في أمرین أولهما توازن سلطات الإدارة في هذا المجال و ثانیهما تمثل 

  )1( الة للمتعاقد ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانونضمانة فع

  :جوز للإدارة توقیع الجزاءات الجنائیة بنفسهای لا-ج
دفاتر الشروط فإن للإدارة حق توقیع الجزاءات المدنیة و إذا خالف المتعاقد شروط العقد و    

الجنائیة إلا أنه لا یجوز لها توقیع الجزاء الجنائي بنفسها ،و إلا اعتبر تصرفها منطویا على 
نما للقواعد العامة في اءات لا یخضع لسلطتها و هذه الجز  إساءة استعمال السلطة ،لأن فرض ٕ ا

  )2( .تحریك الدعوى الجزائیة استنادا لقانون الإجراءات الجزائیةوالعقاب و نطاق التجریم 

  الأساس القانوني لسلطة توقیع الجزاءات: الفرع الثاني 
معها في العقود من المسلم به فقها وقضاء أن الإدارة لها حق توقیع الجزاءات على المتعاقد    

الإداریة ، ومبرر هذه السلطة هو ضمان تنفیذ العقد المتصل بسیر المرفق العام ، وضمان 
تعددت الآراء الفقهیة حول أساس سلطة  أنه، لذلك نجد )3(  استمراره تحقیقا للمصلحة العامة

فیما یرى البعض الآخر  فمنهم من أكد على جانب السلطة العامة توقیع الجزاءات الإدارة في 

                                                             

 .96ص،2014جانفي،10جلة المفكر،العدد،،مسلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریةعبد القادر دراجي،  )1(

 .30،31ص رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق ،ص )2(

 .94ص،نفس المرجععبد القادر دراجي، )3(
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توقیع الجزاء یمكن في فكرة المرافق العامة أقر بأن الأساس القانوني لسلطة عكس ذلك و 
  :وذلك على التفصیل الآتي احتیاجاتهاو 

  فكرة السلطة العامة كأساس قانوني - أولا

ل فقهاء القانون الإداري أن سلطة الإدارة في توقیع الجزاء بنفسها باستعما بعضیرى     
، ودلیلهم في ذلك ارتباط العقد  العامة امتیازها في التنفیذ المباشر یكمن في فكرة السلطة

لم یكن منصوصا علیها الإداري بسیر المرفق العام ،مما یخضع العقد لظروف استثنائیة ولو 
والعقود  ن السلطة العامة لها خصائص وممیزات تحدد الفرق بین العقود الإداریةفیه ، لأ
   .الخاصة 

یتم بقرار انفرادي من  بقوله أن تطبیق مختلف الجزاءاتدي لوبادیر كما یؤكد ذلك الفقیه    
الإدارة ، و أن الإدارة بعكس الوضع في القانون الخاص لیست في حاجة لأن تطلب من 

متیاز التنفیذ القضاء توقیع الجزاء فهي تباشر في هذا النطاق امتیازها في التنفیذ المباشر، و ا
المباشر هو سلطة الإدارة في أن تصدر قرارات في مواجهة الأفراد و تنفذها بنفسها دون حاجة 

  )1( .للجوء للقضاء
  كأساس قانوني المرفق العامفكرة  - ثانیا

هناك جانب من الفقه یرى أن الأساس القانوني للسلطة الجزائیة للإدارة تكمن في فكرة      
المرفق العام ، ففي مجال الفقه الفرنسي نجد أن جانب منه یذهب إلى أن الإدارة تفرض 

استعماله التزاما و لیس الجزاءات باستعمال امتیازها في التنفیذ المباشر ، وهذا الامتیاز یعد 
ذا ما أكده الفقیه جیز بقوله إن ضمان السیر المنتظم للمرافق العامة یتطلب دقة في هرخصة ، و 

تنفیذ العقد الإداري لذلك فمن الضروري أن تكون الجزاءات المترتبة على الإخلال مؤثرة و مبرر 
ه هذا ما یجعل اتخاذ هذات المرافق العامة هي أساس جزاءات القانون العام و ذلك أن احتیاج

  )2(. دون وساطة القاضيت یكون على الفور و الجزاءا

  
                                                             

 .201 ،المرجع السابق ، ص حمد محمد حمد الشلماني )1(

 .203،204ص محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق ،صرشا  )2(
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  سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المالیة : الفرع الثالث  

المعدل والمتمم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10رجوع للمرسوم الرئاسي بال     
نجد أن المشرع الجزائري اعترف للإدارة المتعاقدة بسلطة ، 03-13رسوم الرئاسي بموجب الم

 یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات << :التي تنص 09المادة بالمالیة توقیع الجزاءات 
التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات مالیة ، 

  وص علیها في التشریع المعمول بهدون الإخلال بتطبیق العقوبات المنص
تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة و كیفیات فرضها أو الإعفاء منها  -

  .>> طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة
، حیث تحدد یتضح من خلال هذه المادة أن للمصلحة المتعاقدة الحق في فرض عقوبات مالیة 

كیفیات فرضها أو الإعفاء عنها طبقا لدفاتر یة للصفقة ، نسبة هذه العقوبات و الأحكام التعاقد
توقیعها عقاب  الشروط ، وقد تتخذ هذه العقوبات صورة الغرامة التأخیریة یكون الهدف من

قد تتخذ صورة مصادرة التأمین ، وكما قد تتخذ صورة تعویض مالي یدفع د معها ، و المتعاق
تغطیة الضرر ل بالتزاماته التعاقدیة لتعویض و للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعاقد المخ

  .اول دراسته بالتفصیل فیما یليوهذا ما سنحالحقیقي الذي لحق المصلحة المتعاقدة 

  الغرامة التأخیریة –أولا 
   تعریف الغرامة التأخیریة -1

لقد تعددت التعریفات الفقهیة للغرامة التأخیریة ،و من بین هذه التعاریف ما یلي عرفها      
 تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقیعها متىمبالغ إجمالیة : بأنها " سلیمان الطماوي"الدكتور 

  )1(في تنفیذ العقدسیما فیما یتعلق بالتأخیر أخل المتعاقد بالتزام معین ، لا
 
 
 
 

                                                             
 .505 ،المرجع السابق ، ص سلیمان الطماوي )1(
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المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة أن تطالب بها :بأنها " عمار عوابدي" كما عرفها الدكتور 
 )1( .الطرف المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الإداریة

العمومیة نجد انه لم المتضمن  قانون الصفقات  236-10ئاسيوبالرجوع إلى المرسوم الر     
من  24ي المادة الغرامة ف عاقدة بحق توقیعاعترف للإدارة المت لكنیحدد تعریفا للغرامة ، و 

التي ألزمت الإدارة في حال إعدادها لدفاتر شروط المناقصات الدولیة و  236-10المرسوم 
المشرع  ذكرمن مبلغ الصفقة، و  % 20ضرورة النص على تطبیق عقوبات مالیة قد تصل إلى ب

كأحد البیانات الواجب ذكرها في  236-10من المرسوم  62في المادة  أیضا الغرامة المالیة
  . الصفقة

أعلاه للمصلحة المتعاقدة حق توقیع  المبینة وهكذا خول المشرع الجزائري بموجب النصوص    
  )2( .09المادةبقید مجال ممارستها في حالتین الجزاءات المالیة في شكل غرامة و 

  :في حالة عدم تنفیذ الالتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق علیه: الحالة الأولى

تضع المصلحة المتعاقدة عند التعاقد بعین الاعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاله تنفیذ 
الصفقة، حتى یتسنى لها الانتهاء من عملیة تعاقدیة و الدخول في علاقة جدیدة ن أو تنفیذ 

من البرنامج المسطر و الانتقال إلى جزء آخر ، فلا یمكن من حیث الأصل جزء أو شطر 
  إغفال عنصر الزمن ، فالغرامة في هذه الحالة تفرض في حالة التأخر في تنفیذ الصفقة

من هذا المنطق وجب تسلیط جزاء مالي على كل متعاقد ثبت إخلاله بالمدة المقررة لتنفیذ    
اقتراح المتعامل المتعاقد حینما اقبل على إیداع ملف  خاصة أن هذه المدة من الصفقة،

  )3(المناقصة و تعهد باحترام المدة المتفق علیها
  
  
  

                                                             
 .219المرجع السابق ،  ،عمار عوابدي )1(

 .6،ص الذكر السابق، 236-10من المرسوم  09المادة  )2(

 .211،212 ص صعمار بوضیاف ،المرجع السابق ، )3(
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  :مطابقالالتنفیذ غیر في حالة : الثانیةالحالة 

كیفیات التنفیذ د قد أخل بالشروط المتفق علیها و أن المتعامل المتعاقترض في هذه الحالة یف   
هذه الحالة هو خضوعه ، فخرج عن الالتزامات التي تعهد بها ، فالوضع الطبیعي أیضا في 

  .متمثل في الغرامة التأخیریةلجزاء مالي 

ن كانت مقررة بموجب أحكام المرسوم الرئاسيلیة و ینبغي الإشارة أن العقوبات الما    ٕ  236-10ا
المذكورة  9إلا أنه لیس أساس تعاقدي ذلك أن المادة ، )منه62و24و9المواد( المتمم المعدل و 

أكدته المادة  ، وهذا ما في فقرتها الثانیة ورد فیها أن نسبة العقوبات المالیة تحدد في الصفقة
كیفیات حسابها و وجبت ذكر نسب العقوبات المالیة و من نفس المرسوم الرئاسي التي أ 62

منها في الصفقة ، ومن هنا  صار المتعاقد على  شروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء
علم بمجرد توقیع الصفقة أن الإدارة المتعاقدة قد تمارس تجاهه جملة امتیازات السلطة المتعاقدة 

  )1(قبل ذلك في دفتر الشروطددة في الصفقة و فتفرض علیه مبالغ مالیة ونسب مح

  خصائص الغرامة التأخیریة- 2

  :مجموعة من الخصائص التالیة تتمیز الغرامة التأخیریة ب

لأنها تحدد مقدما في الاتفاق أو في القانون الذي تعتبر أحكامه مكمله للعقد  :الغرامة اتفاقیة-أ
فإذا لم یكن قد نص علیها فلا یجوز تطبیقها، و للإدارة أن تلجأ إلى . الذي یتم التعاقد في ظله

من دفتر الشروط  36هذه الفكرة من خلال ما ورد في نص المادة  ، ونجد تأیید)2(جزاءات أخرى
  التي تقضي 1964الإداریة العامة لسنة 

فیجري تطبیقها دون إنذار  التأخیر،إذا ورد في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على  <<
ال تاریخ استلام الأشغانقضاء الأجل التعاقدي للتنفیذ و سابق بعد التأكید العادي من تاریخ 

  )3( .>>...المؤقت

                                                             
 .212،213 صص عمار بوضیاف ،المرجع السابق ،  )1(

 .177،المرجع السابق ، ص حمد محمد حمد الشلماني )2(

 .59 ، ص، المرجع السابقدفتر الشروط الإداریة العامةمن  36المادة  )3(
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یتضح من خلال نص هذه المادة أن تطبیق الغرامة متوقف بتوفر شروط استحقاقها و هو     
ومن ثم فإن النص على الغرامة التأخیریة في الصفقة العمومیة أو  ،"إذا"ما تفیده الأداة الشرطیة 

دفتر الشروط الخاص بها ، واجب الإعمال به ، لأن المشرع علق تطبیق الغرامة التأخیریة 
  .على وجوب النص علیها ضمن شروط الصفقة

من  90ادة وكما أكد المشرع  الجزائري على الطبیعة الاتفاقیة للغرامة التأخیریة في نص الم  
تقتطع العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین   <<التي تقضي 236-10الرسوم 

الكیفیات المنصوص ن الدفعات التي تتم حسب الشروط و المتعاقدین بموجب بنود الصفقة ، م
  )1(.>>علیها في الصفقة 

دون حاجة إلى إثبات أن ضررا ما قد أصاب  بمعنى أنها تطبق مباشرة :ةالغرامة تلقائی-ب
أنها توقع بمجرد حصول  أي. )2(الإدارة، بل لا یقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول ضرر

السالفة الذكر  9من دون حاجة إلى تنبیه أو إعذار أو إجراء آخر هذا ما أكدته المادة التأخیر و 
.  
إلى قرار إداري دون حاجة بق بمقتضى بمعنى أنها تط :الغرامة تطبق بمقتضى قرار إداري-ج

  )3(الخاص هذا بعكس ما یجري علیه العمل في القانون استصدار حكم بها من القضاء و 
تستحق من جانب المصلحة المتعاقدة بمجرد انقضاء  أي أنها :الغرامة تستحق عن التأخیر- د

فهي تختلف بذلك عن وضع  )4(الفترة المحدد في العقد دون حاجة إلى التنبیه باستحقاقها،
یتعین الإنذار باستحقاقها حتى  الفوائد التي تحصل عن التأخیر في میدان القانون الخاص ، إذ

  )5(تضمن العقد شرطا جزائیا عن التأخیریلو و 
 

                                                             
 .21 ، ص، السابق الذكر236-10من المرسوم  90المادة  )1(

 252 ، صمحمود عاطف البنا، المرجع السابق )2(

 .178 ، ص،المرجع السابقحمد محمد حمد الشلماني  )3(

 252 ، صمحمود عاطف البنا،نفس المرجع  )4(

  .178 ، صحمد محمد حمد الشلماني ،نفس المرجع  )5(
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  الإعفاء من الغرامة التأخیریة – 3
  التي تنص  2،3السالف الذكر فقرة  236-10من المرسوم الرئاسي  90بالرجوع إلى نص المادة

یعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسبب التأخر إلى مسؤولیة المصلحة   <<
المتعاقدة ، ویطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي 

  .ه في هذه الحالة أوامر بتوقیف الأشغال أو استئنافهاتسلم ل
لا یترتب على الـتأخیر فرض العقوبات المالیة القاهرة ، تعلق الآجال و و في حالة القوة     

استئناف الخدمة التي لمسطرة في أوامر توقیف الأشغال و بسبب التأخیر ، ضمن الحدود ا
  .>>تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة 

خلال هاتین الفقرتین نجد أن المشرع الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة حالتین تستطیع من  من
  )1( :هماامل المتعاقد من غرامة التأخیر و خلالهما إعفاء المتع

ر ، إذ لا ینجاو بالتالي التأخر فیه حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على توقیف الأشغال-أ
أن تأمر المصلحة ب لیس من تسبب فیهالمتعامل المتعاقد  عن ذلك غرامة تأخیریة طالما

  المتعاقدة بتوقیف الأشغال أو استئنافها 
أي اصطدام المتعامل المتعاقد بظروف خارجیة لم تكن متوقعة أثناء : حالة القوة القاهرة-ب

 سعارإبرام الصفقة تجعل تنفیذها أكثر إرهاقا كأن تكون الظروف الاقتصادیة أدت إلى ارتفاع الأ
  آجال التنفیذ مثلا  أو ظروف طبیعیة تؤدي إلى تعلیق 

  :و في كلتا الحالتین تقوم المصلحة المتعاقدة ب
 استئنافها حسب الحالةتسلیم أوامر بتوقیف الأشغال و  -

  )2(تحریر شهادة إداریة  -
  
  
  
  

                                                             
 .105،106 ص ،سبكي ربیحة ، المرجع السابق )1(

 .21، السابق الذكر، ص 236-10،من المرسوم الرئاسي  4الفقرة  90المادة  )2(
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  اتمصادرة التأمین – ثانیا

  اتتعریف مصادرة التأمین- 1
  الجزاء المالي الآخر الذي غالبا ما تنص علیه العقود الإداریة هو مصادرة التأمینات و هي    
اقد أثناء یرتكبها المتع رة تتوقى بها آثار الأخطاء التي قدمبالغ  مالیة تودع لدى جهة الإدا  <<

  )1(.>> ته لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن تقصیرهیضمن لها ملائمتنفیذ العقد الإداري و 
أن مصادرة التأمینات هو جزاء مالي یتمثل في حجز و لنا من خلال هذا التعریف یتضح    

د معها جراء الإخلال التأمینات التي یقدمها المتعامل المتعاق لمصلحة المتعاقدة علىاستحواذ ا
ن دو دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي و ، وتملك الإدارة توقیعه بإرادتها المنفردة بالالتزامات

   )2( .اشتراط تحقق خطر ما
د انه الصفقات العمومیة نج المتضمن قانون 236-10بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي و    

الضمان، وذلك حرصا على ضمان تنفیذ  بحق مصادرة مبلغالمتعاقدة  اعترف للمصلحة
  الصفقة، وأكدت نصوص المرسوم الرئاسي على ذلك كما یلي 

أن على الإدارة المتعاقدة أن تسند الصفقة  35لقد أوجب تنظیم الصفقات العمومیة في المادة  
أن على المصلحة المتعاقدة أن  36لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها ، وجاء في المادة 

تحرص في كل الحالات  على إیجاد الضمانات الضروریة سواء من الناحیة المالیة أو التقنیة 
الإدارة المتعاقدة بكل  أن تستعلم 38، كما أوجب تنظیم الصفقات بموجب المادة  التجاریةأو 

الوسائل القانونیة عن المتعامل سواء لدى مصالح متعاقدة أخرى سبق لها التعاقد مع المتعامل 
هذا التحقیق كله عن قدرات العمومیة المعنیة أو البنوك ، و  أو عن طریق المرافقالمختار 

مع متعامل هي إبرام الصفقة لمرجعیة بغرض الوصول إلى نتیجة و دین و مواصفاتهم االمتعه
      )3(إنجازها بغیر الكیفیة المتعاقد علیها في تأخیرها أو ببحتى لا یتسمأمون من جمیع الجوانب 

 
 

                                                             
 .97ص ،السابقمازن لیلو راضي، المرجع  )1(

 .107، ص، المرجع السابقسبكي ربیحة )2(

 .213، ص، المرجع السابقعمار بوضیاف )3(
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  اتمصادرة التأمین أنواع- 2

  الـتأمین على نوعین تأمین مؤقت و تأمین نهائي 
 هو ما یستدلمن قیمة العطاء موضوع التعاقد و  عادة ما یكون نسبة محددة التأمین المؤقت -أ

  )1( .به على جدیة المتقدم للعطاء
 )13انظر الملحق رقم( ویجد التأمین المؤقت أو كما سماه المشرع الجزائري كفالة التعهد 

من  6 المتممة بموجب المادةالمعدلة و  236-10المرسوم  من 51أساسها القانوني في الماد 
لمتعامل التي ألزمت او  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 23-12المرسوم الرئاسي رقم 

یخضع لاختصاص  المتعاقد  على تقدیم كفالة تعهد و یكون مبلغها بحسب طبیعة الصفقة و
العرض ، وبدونه لا  لضمان جدیة صاحبو  لقبول العرض   هذا الشرط كلهللجان المختصة ، و 

یصادر التأمین المؤقت إذا سحب مقدم العرض من ثم استبعاده  و  یلتفت إلیه و یقبل عرضه ولا
  )2( .عرضه قبل انتهاء فترة سریان العروض أو إذا تخلف عن إیداع التأمین النهائي

ه في العقد الإداري و هو ضمان للإدارة تجاه المتعاقد في تنفیذ ما التزم بلنهائي التأمین ا -ب
لأن المتعاقد یلزم بتقدیمها بعد إحالة المناقصة علیه بصورة قطعیة  نهائیاهذا النوع یعتبر 

  )3( .ضمانا لحسن التنفیذ
 )14رقمانظر الملحق ( ویجد التأمین النهائي أو كما سماه المشرع الجزائري كفالة حسن التنفیذ

ة التي المتضمن تنظیم الصفقات العمومی 236-10من المرسوم  97أساسها القانوني في الماد 
  : تنص
أعلاه  یتعین على المتعامل  75زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة  <<

وورد ذكر ذات الكفالة في  >>المتعاقد أن یقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن التنفیذ 
  .95و المادة 92نصوص كثیرة من المرسوم منها المادة 

                                                             
 .63 ص ،حمد جعفر الهاشمي، المرجع السابقرشا م )1(

 .11ص ،الذك السابق،23- 12من المرسوم  6المادة  )2(
 .64 ص ، نفس المرجعرشا محمد جعفر الهاشمي،  )3(
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الإدارة المتعاقدة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ ما، یتعین أولا وجوده بین  حتى تتمكنإذن     
 ، و یكون من )1(یدیها أو تحت إمرتها في شكل مبلغ الضمان یسمى بضمان كفالة حسن التنفیذ 

  .حق الإدارة إذا ما قصر المتعاقد في تنفیذ التزاماته أن تصادر التأمین
  الإعفاء من تقدیم الضمان- 3

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10من المرسوم  97من المادة  2ورد في  الفقرة    
خص بعض إیداع كفالة حسن التنفیذ فیما ی عفاء الشریك المتعاقد من تحمل عبءأنه یمكن إ

أعلنت المادة عن قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة أنواع الصفقات الدراسات والخدمات و 
على أنه یمكن  97من المادة  3كما ورد في الفقرة  یة یحدد قائمة هذه الصفقات،صاووزیر الو 

أجل تنفیذ  أن تعفي المتعامل المتعاقد من شرط تقدیم الضمان إذا لم یتعدى للإدارة المعنیة
السالف  236- 10من المرسوم  100أعفى المشرع كذلك بموجب المادةالصفقة ثلاثة أشهر، و 
الخاضعة للقانون الجزائري من تحمل كفالة حسن  ةالمؤسسات المصغر  الذكر فئة الحرفیین و

  .التنفیذ حینما یتعلق الأمر بترمیم ممتلكات ثقافیة
  التعویض – ثالثا

  تعریف التعویض - 1
هو عبارة عن مبالغ یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعویض      

العقد أو دفاتر الشروط عن النص على جزاء مالي آخر كالغرامات التعاقدیة حالة سكوت 
هو الجزاء الأصیل  <<" سلیمان الطماوي " كما عرفه الدكتور )2(،لمواجهة هذا الإخلال

، وذلك إذا لم تنص الصفقة على جزاءات مالیة لمواجهة هذا  للإخلال بالالتزامات التعاقدیة
  )3(>>الإخلال 

یتضح من خلال هذا التعریف أن التعویض یتم فرضه على المتعامل المتعاقد بقصد إصلاح    
الأضرار التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب إخلال المتعاقد معها بالتزاماته، لذلك فإن 

                                                             
  .213السابق،ص، المرجع عمار بوضیاف )1(
 .55ص  رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، )2(

 .503ص، المرجع السابق ،سلیمان الطماوي )3(
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هو الجزاء الأساسي لعدم لتي یتحملها المتعامل المتعاقد و التعویض هو جزاء المسؤولیة العقدیة ا
  )1( .ء المدین في القانون المدنيوفا

و یؤكد غالبیة الفقهاء أن التعویض في العقود الإداریة یقترب من فكرة التعویض في القانون 
لكن النظامین یختلفان ،وفي اشتراط ركن الضرر و الخاص فیما یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض 

  )2(كیفیة التحصیله و فیما یتعلق بطریقة تحدید
  التعویضكیفیة تحصیل - 2

تطبق هنا قواعد المسؤولیة على نحو یقارب أحكام القانون  من المسلم به في مصر أنه     
بالالتزام تعاقدي ،و أن فیشترط لاستحقاق التعویض أن یوجد خطأ، وهو الإخلال : المدني 

یترتب علیه ضرر فعلي ،ویكون التعویض بقدر الضرر الحادث ، ویتعین على الإدارة أن تلجأ 
القضاء للحصول على حكم بالتعویض ، فالتعویض لیس من الجزاءات التي تملك الإدارة  إلى

كما یجب إعذار  لاستحقاق التعویض بالتزاماتهویجب إعذار المتعاقد المخل . توقیعها بنفسها 
  .)3(المتعاقد المخل بالتزاماته لاستحقاق التعویض 

الإدارة الحق باللجوء إلى القضاء لتقدیر فمجلس الدولة لم یكتفي بإعطاء أما في فرنسا     
ذهب أبعد من ذلك بإعطاء الإدارة سلطة تحصیل قیمة التعویضات بمقتضى  التعویض بل أنه

  .)4(أوامر دفع تصدرها بإرادتها المنفردة 
أما بالنسبة للجزائر فإن  للمصلحة المتعاقدة الحق في الحصول على التعویض المناسب     

الضرر الذي یصیبها من ذلك ، إلا أنه لم تشر المتعاقد عن تنفیذ التزاماته ،و ل جراء إخلا
النصوص المنظمة للصفقات العمومیة إلى كیفیة تحصیل التعویض المستحق بصفة واضحة ، 

من دفتر الشروط الإداریة العامة نجد أن التعویض  36،48، 35/7و بالرجوع إلى المواد 
لا یحول ذلك دون ممارسة ا المتعاقد ، أو من ضمانه ، و حقهمن المبالغ التي یست یقتطع

سبق أن التعویض یمكن أن تقدره  الإجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسدید ، یفهم مما

                                                             
 .112ص، المرجع السابق ،سبكي ربیحة )1(

 .56ص  رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، )2(

 .251ص، المرجع السابق ،محمود عاطف البنا )3(

 .57،صنفس المرجعرشا محمد جعفر الهاشمي،  )4(
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تحصله الإدارة من تلقاء نفسها ، على أن ینازع المتعاقد هذا التقدیر أمام القضاء إذا أراد و 
  .)1(ذلك

  الضاغطةحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات سلطة المصل:  رابعالفرع ال

تمارس الإدارة هذا النوع من الجزاءات لإرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة و     
تتخذ وسائل سلطة توقیع الجزاءات الضاغطة في مجال الصفقات ،و إجباره على التنفیذ 

  العمومیة صورتان كما یلي 
  سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة –أولا 

اله بنفسها على حسابه یقصد بهذا الجزاء أن تحل الإدارة محل المقاول المقصر في تنفیذ أعم 
  )2( .أو تعهد إلى الغیر بتنفیذ هذه الأعمال على مسؤولیة المقاول الأول

دفتر  من 35الماد  من 3الفقرة  القانوني في أساسه جزاء سحب العمل من المقاولیجد و    
إذا لم ینفذ المقاول ...<<:تنص التي "النظام المباشر على نفقة المقاول"الإداریة بعبارة الشروط 

باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسألة  لمقتضیات المفروضة، یجوز للمهندس الرئیس،ا
ذلك النظام الذي یجوز أن  قاول،المأن یأمر بإجراء النظام المباشر على نفقة  الوزیر،على 

  .>>یكون جزئیا
یسمح في حالة قیام الأشغال على النظام المباشر و خلال مدته  << 6وكما جاء في الفقرة  

یجوز رفع النظام المباشر عرقلة تنفیذ أوامر المهندسین، و  لا یجوز لهللمقاول بمتابعة العملیات و 
یصالها إلى نهایتها الحسنةللسیر بالأشغال و  روریة إمكانیتهعنه إذا أثبت بالوسائل الض ٕ    )3(.>> ا

أن  المشرع الجزائري  خول للمصلحة المتعاقدة بتطبیق جزاء  بین من خلال هاتین الفقرتینیت   
حلول أي    "إجراء النظام المباشر على نفقة المقاول "أو كما سماه سحب العمل من المقاول 

المتعاقد في تنفیذ الالتزام أو أن تعهد بتنفیذه إلى شخص آخر المصلحة المتعاقدة بنفسها محل 
  رغام المقاول على تنفیذ الصفقة ولیس من بصفة مؤقتة ، لذلك فإن هذا الجزاء یهدف إلى إ

                                                             
 .115، المرجع السابق،صسبكي ربیحة  )1(
 .100صمازن لیلو راضي، المرجع السابق ، )2(

 .58،59ص ،صالمرجع السابق،العامةالإداریة من دفتر الشروط  3،6الفقرة 35المادة )3(
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إنهائها، بل تستمر منتجة لآثارها ، وتظل العلاقة التعاقدیة قائمة ، كما أنه یجوز شأنها 
العمل من المقاول متى رأت أن الضمانات الجدیدة التي  للمصلحة المتعاقدة  العدول عن سحب

و كذلك .على نحو یحقق المصلحة العامةنجاز العمل موضوع الصفقة عاجلا و قدمها تكفل ا
  >>ذلك النظام الذي یجوز أن یكون جزئیا"..قول المشرع  منیفهم 

متعاقدة أن تباشره حسب أن جزاء سحب العمل من المقاول قد یكون كلیا أو جزئیا و للمصلحة ال
  امةالإداریة الع طمن دفتر الشرو  26هذا ما أكدته المادة الأحوال و 

بالنظر إلى خطورتها و آثارها فلا بد من توفر شروط لممارستها جاءت غیر أن هذه السلطة و   
  : من دفتر الشروط العامة بنصها 35بها الفقرة الأولى من المادة 

الدائرة أو  روط الصفقة أو بأوامر المصلحة التي یتلقاها من مهندسإذا لم یتقید المقاول بش <<
دس المعماري، یعمد المهندس الرئیس إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك الشروط والأوامر في المهن

  >>أجل یحدد بمقرر یجرى إبلاغه له بموجب أمر المصلحة 
ة إجراء سحب العمل من المقاول من خلال هده الفقرة یتضح لنا شروط ممارسة الإدارة المتعاقد 

  :هي 
أجل التنفیذ أو عدم الامتثال المتمثلة في كیفیة التنفیذ و شروط الصفقة عدم التزام المقاول ب -1

لأوامر المصلحة المتعاقدة الموجه إلیه من طرف مهندس الدائرة أو من المهندس المعماري لأن 
  .   )1( .الأمر المصلحي ذو طابع إلزامي

علامه أن ه أي إبلاغه بموجب أمر المصلحة و إعذار المقاول قبل تسلیط الجزاء علیوجوب -2 ٕ ا
  المصلحة المتعاقدة عازمة على توقیع الجزاء علیه

وجوب منح أجل للمقاول بعد اعذراه حتى یتدارك تقصیره فیجب احترام هذه المدة فلا یوقع  -3
  )2( .الجزاء إلا بعد نفاذها

  
  
  

                                                             
 .5، صالسابقمن دفتر الشروط الإداریة العامة،المرجع  4فقرة  12المادة  )1(

 .123ص ،، المرجع السابقسبكي ربیحة )2(
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  مسؤولیة المورد في صفقات التوریدحساب و الشراء على  – ثانیا

من المسلم به أن الشراء على حساب المتعاقد یرتبط بطبیعة عقد التورید ، حیث یجوز      
ن تقوم بهذا الإجراء للإدارة في حالة تخلف المتعاقدة معها عن تورید الأصناف المتفق علیها أ

و   من وسائل الضغط المكرسة قضاءو یعتبر هذا الإجراء ،  )1( .مسؤولیته على حسابه و 
، ذلك أن لموضوع الصفقة صلة وثیقة كما رأینا سابقا بفكرة استمراریة المرفق  المعتمدة فقها

العام و خدمة الجمهور ، فلا یمكن التسلیم بتوقف نشاط المرفق ، و تأثر حركته و مردوده ، 
ولضمان أداء الخدمة و ) الإدارة ( بسبب تقصیر المتعاقد مع الإدارة ، بل ینبغي الاعتراف لها 

عدم توقفها باللجوء لشخص آخر تختاره فیزودها بالمادة موضوع الصفقة و یتحمل الطرف 
  )2( .تائج المالیة الناجمة عن التنفیذالمقصر الن

وهكذا ملكت الإدارة عند تنفیذها لصفقة اللوازم وسائل التنفیذ العیني، فإن لم یقم المتعامل    
لجأت لأسلوب الضغط على المتعاقد الإدارة المعنیة و بالوفاء بما تعهد به، تحركت جهة  المتعاقد
ٕ معها و    .ره على التقید بالتزاماتهاجبا

ینص على جزاء  صفقات العمومیة نجده لمو لكن بالرجوع للمرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم ال 
صناف المتفق علیها في مسؤولیة المورد في حالة تخلفه عن تورید الأالشراء على حساب و 

  .الصفقة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .200، صحمد محمد حمد الشلماني ،المرجع السابق )1(

 .215،، عمار بوضیاف،المرجع السابق )2(
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    توقیع الجزاءات الفاسخةسلطة  :الثانيالمطلب 

بتنفیذ مضمون الصفقة أو موضوع تنتهي الصفقات العمومیة بصفة عامة إما نهایة طبیعیة      
، یؤدي إلى )18الملحق رقمانظر (لالتزاماتهالمتعاقد تنفیذا كاملا المتعامل من طرف  الصفقة

أو بانتهاء المدة المتفق علیها قانونا أو  استیفاء كافة حقوقه خاصة حقه في المقابل المالي
  . تنظیما

هذه الصفقة وانقضاء آجال التنفیذ و و إما نهایة غیر طبیعیة تكون قبل إتمام عملیة تنفیذ   
  :الحالة تأخذ الصور التالیة

المنصوص علیه في قانون الصفقات  الطرفین،یتم بناء على اتفاق و التعاقدي الفسخ    
على صفقة الأشغال العامة ودون أي خطأ المطبق وفي دفتر الشروط الإداریة العامة  العمومیة

  .المتعاقد، بل یتم الفسخ باتفاق مشترك بین الطرفینأو تقصیر من المتعامل 
ن الأوضاع غیر المتوقعة التي من شأنها أ أو الفسخ بقوة القانون نتیجة لتوفر مجموعة من

  .تؤدي إلى استحالة التنفیذ مثل هلاك محل العقد أو وفاة المتعاقد
إنهاء  نطرفیالالفسخ القضائي من منطلق أن حق التقاضي مكفول للجمیع فإنه یجوز لأي من و 

جود سبب اللجوء إلى القضاء الإداري المختص من أجل طلب فسخ العقد لو بالرابطة العقدیة 
 .جدي یبرر استجابة القاضي الإداري لموضوع الدعوى

یكون في  من امتیازات السلطة العامة ، وأخیرا الفسخ الإداري نتیجة لما تتمتع به الإدارة و 
  :صورتان كما یلي 

ووفقا الصورة الأولى تتمثل في سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة بإرادتها المنفردة  
دون خطأ من جانب المتعاقد معها ، إذا اقضت المصلحة العامة ذلك ، وهذا ما یطلق  لتقدیرها
  . فسخ الصفقة لدواعي المصلحة العامة بعلیه 

لخطأ من المتعامل  إنهاء الصفقة بالإرادة المنفردة أما الصورة الثانیة فهي تتمثل في سلطة
رة جزاء رادعا توقعه المصلحة یعد الفسخ في هذه الصو و  )15،16انظر الملحق رقم(المتعاقد

للصفقة هذا ما یطلق علیه بالفسخ لمخل بالتزاماته إخلالا جسیما، و المتعاقدة على المتعاقد ا
  الذي هو موضوع دراستنا في ما یلي  العمومیة
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  تعریف فسخ الصفقة :الأولالفرع       

هو ذلك الجزاء الشدید الجسامة الذي تستطیع الإدارة صاحبة العمل أن توقعه  فسخ الصفقة     
على المتعاقد معها المقصر في تنفیذ التزاماته العقدیة، حیث یترتب على ذلك استبعاد المتعاقد 

  )15،16رقم انظر الملحق ( )1( معها نهائیا عن تنفیذ العمل موضوع العقد
جزاء تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها بصورة  <<ویمكن تعریف الفسخ أنه   

منها عدم  ت محل التعاقد بصورة مرضیةعدم مقدرة المتعاقد في تنفیذ الالتزاماو قاطعة عجز أ
مراعاة تنفیذ الأعمال ، أو عدم تسلیم التوریدات في المواعید المقررة تنتهي بمقتضاه الرابطة 

  )2(>>بین المتعاقد معهاقدة و تعاقدیة بین المصلحة المتعاال
من خلال هذین التعریفین یتضح لنا أن الجزاء الفاسخ یعد من أعنف الجزاءات التي تملك    

یعد أیضا الامتیاز السلطوي الأخیر الذي تلجا إلیه الإدارة عندما ،و المصلحة المتعاقد توقیعها 
لا أو فاء كامبالتزاماته اتجاهها و  على الوفاءتتأكد أن المتعامل المتعاقد معها أصبح غیر قادر 

أمام هذا الوضع ، فإن المصلحة المتعاقدة تجد نفسها مضطرة إلى أنه أخل بها إخلالا جسیما و 
المتعامل  عمل في تقویمالضاغطة إذا لم تفلح الجزاءات المالیة و  توقیع أخطر جزاء تملكه

    .المتعاقد معها
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة نجد أن  236-10ولكن بالرجوع للمرسوم الرئاسي    

لصفقة بل اكتفى بالإشارة إلیه في جامعا مانعا لسلطة فسخ االمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا 
إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة  <<منه بقوله  2فقرة  112نص المادة

  .حدد إعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل م
 یمكن و إن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه ،

  >>...واحد جانب من الصفقة تفسخ أن المتعاقدة مصلحةلل
  
  
  

                                                             
 .161مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص  )1(

 .140سبكي ربیحة ، المرجع السابق ، ص  )2(
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 المصلحة المتعاقدة طرف من یتم للعقد الانفرادي الفسخ أن الفقرة هذه خلال من الواضحو     
 عنه عبر ما وهو العامة السلطة صاحبة باعتبارهادون حاجة للجوء للقضاء ، و المنفردة بإرادتها
ن لم یتدارك المتعاقد تقصیره " بعبارة المشرع ٕ    "واحد جانب من الصفقة تفسخ ...وا

 أنواع من أخر نوع على نص الجزائري المشرع أن نجد للعقد الانفرادي الفسخ إلى وبالإضافة 
  :انه على تنص والتي ذكره السابق المرسوم من الأولى الفقرة 113 المادة نص في الفسخ

 القیام یمكن أعلاه، 112 المادة في علیه المنصوص واحد جانب من الفسخ على زیادة <<
  >> الغرض لهذا صراحة علیها المنصوص الشروط حسب للصفقة تعاقدي بفسخ

الذي یخول أطرافه أحقیة الفسخ التعاقدي طبقا للمادة .وهنا تقترب الصفقة من العقد المدني   
في حالة اللجوء للفسخ الإتفاقي لصفقة جاریة التنفیذ یتعین على و  من القانون المدني 120

انجازه من  الطرفین توقیع  وثیقة الفسخ التي تنطوي على كشف الحسابات المعدة تبعا لما تم
  )1( .هذا أمر طبیعي تقتضیه الأصول المحاسبیةو . مال وما بقي منها أع

 للفسخ كجزاءفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومیة لم یعطي تعریفا و    
  أعلاه التي نصت علیه 112بل اكتفى بالإعلان عنه، إلا أنه یمكن استنتاجه من تفسیر المادة 

ن اختلف نوع الصفقة كونه جزاء إداریا رادعا نهائیا و عن الجزائي بصفة عامة لا یعدو  فالفسخ ٕ ا
  )2(العمومیة

  
  
  
  
  

                                                             
 .218،219 ص عمار بوضیاف، المرجع السابق ، ص )1(

 .141ص  سبكي ربیحة، المرجع السابق ، )2(
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  لصفقةشروط ممارسة فسخ ا :الثانيالفرع 

یشترط لممارسة الإدارة لسلطتها في الإنهاء الإداري للعقد نتیجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته 
  :الشروط الآتیة

  :المتعاقد خطأ جسیمارتكاب : أولا

كل مخالفة من المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته العقدیة، تمثل خطأ تعاقدیا، لكن لا یمكن 
اقد على درجة كبیرة من إعمال سلطتها في فسخ الصفقة إلا إذا كان الخطأ المرتكب من المتع

  .الخطورة، حتى یكون مبررا تستند إلیه الإدارة لتوقیع جزاء الفسخالجسامة و 
 قانونيو تعاقدي أ المتعاقد بالتزامصادر من إخلال هو عبارة عن " الخطأ الجسیم"یعرف و    

  )1( .جوهري
طأ وكفایته لتقریر جزاء الفسخ، واسعة في تقدیر مدى جسامة الختملك الإدارة سلطة تقدیریة و   
برقابة مدى  یستطیع قاضي العقد، بناء على طلب المتعاقد مع الإدارة المفسوخ عقده، أن یقومو 

  )2( .ملائمة تقدیر جهة الإدارة لمدى جسامة الخطأ وكفایته للإنهاء الجزائي
متناسبة و  كافیةجسامته  درجةتكن فإذا تبین لقاضي العقد أن خطأ المتعاقد مع الإدارة لم    

لكنه یحكم قرار الإدارة بفسخ العقد و فانه لا یمكنه الحكم بإلغاء  ،الإنهاءتوقیع جزاء مع 
  )3( .بتعویض مناسب للمتعاقد مع الإدارة

ومن الأمثلة على الأخطاء الجسیمة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي أقر سلطة الإدارة في فسخ 
ال الإدارة وكذلك ترك عدم تنفیذ أوامر المصلحیة الموجهة من رج: العقد في حالات معینة منها

همال االأشغال و  ٕ ء التنازل عن العقد دون موافقة الإدارة أو الالتجالمواعید المقررة لتنفیذ العقد،أو ا
عجز المتعاقد عن تكملة التأمین المالي خلال المدة إلى الغش أو تسلیم بضائع ردیئة،أو 

  هذه بعض تطبیقاته التي استقرت أحكامه في تبریر فسخ الصفقة و  )4(،المقررة
  

                                                             
 .211ص  ،حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق )1(

 .176مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق ، ص  )2(

 .211نفس المرجع ، ص  ،حمد محمد حمد الشلماني )3(

 .100رشا محمد جعفر الهاشمي ، المرجع السابق ، ص  )4(
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المتضمن تنظیم الصفقات  236-10رجوع للمرسوم الرئاسي بالأما بالنسبة للمشرع الجزائري و 
  هنلاحظ أنه لم یعطي تعریفا للخطأ الجسیم، وعبر عنمنه  112نص المادة  اتحدیدو العمومیة، 

  ..." تهإذا لم ینفذ المتعاقد التزما" ه بقولبعبارات عامة تخلو من التفصیل 
خطاء تبرر توقیع أ ل إخلال بالالتزامات التعاقدیةجعل كھذا أن المشرع  خلال قولھ نستنتج من

  غیر أنه یفضل ذكر الحالات الرئیسیة حتى تتبین اتجاهات المشرع في هذا الشأن  الفسخ، 
إذن " لم ینفذ"من المرسوم الرئاسي السالف الذكر نجد عبارة  9و كذلك بالرجوع إلى نص المادة 

  : تأخذ ثلاث صور كما یليفهي 
  یتوقف المتعاقد تماما دون إذن من الإدارةهنا التوقف عن التنفیذ و : ورة الأولىالص -

یكون المتعاقد في حالة نشاط إلا أن تنفیذه یخالف ما تم هنا التنفیذ السیئ و : الصورة الثانیة -
المواد المستخدمة في ذلك وقد عبر عنه حیث طریقة التنفیذ أو الوسائل و  الاتفاق علیه من

 .سابقة الذكر بالتنفیذ غیر المطابق 9المادة

نما كل ي بها أجل التسلیم النهائي فقط و هنا لا نعناعاة الآجال و عدم مر :الصورة الثالثة - ٕ ا
الآجال المرحلیة لأنه عادة ما یتم تقسیم الصفقة إلى مراحل تتطلب كل واحدة منها تنفیذ جزء 

فإن وقع التأخیر في أي شطر جاز للإدارة فسخ العقد لأنه بالضرورة ، معین من هذه الصفقة
  . ي إلى الـتأخر في الأجل النهائيسیؤد

لكن بالرجوع إلى دفاتر الشروط الإداریة العامة نجدها تضمنت أحكام فسخ الصفقة و أشارت و 
 التي تعتبر من قبیل الأخطاء التي تبرر الفسخ الأخطاء التي یرتكبها المقاول و  إلى العدید من

  )1( :المتمثلة فیما یلي و 

المقاول للأشغال في الآجال المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن  عدم مباشرة -
 )2( .مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

  

                                                             
 .143سبكي ربیحة ، المرجع السابق ، ص  )1(

  .52، ص من دفتر الشروط الإداریة العامة،المرجع السابق 01فقرة 12 المادة )2(
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 )16انظر الملحق رقم( )1(عدم الالتزام الدقیق بتنفیذ أوامر المصلحة -

رفض المقاول للتغیرات المفروضة علیه خلال العمل ، كالأوامر الصادرة من المهندس  -
 )2(المعماري

 )3(التعامل الثانوي من دون موافقة المصلحة المتعاقدة  -

المخالفات المتكررة لشروط الشغل، أو التقصیر الخطیر في وقوع أعمال التدلیس و  -
المصلحة المتعاقدة لا  تجدر الإشارة في هذه الحالة أنو ،)4(الالتزامات المتعاقد علیها

تعدى ذلك إلى إقصاء المقاول تكتفي بتوقیع جزاء الفسخ نظرا لجسامة هذا الفعل بل ی
  .لوقت محدد أو إقصائه نهائیا من الصفقات التي تجریها إدارته

وینبغي التوضیح أن هذه الأخطاء الجسیمة المبررة التي نص علیها المشرع صراحة ، ذكرت    
ات في غیر إلى فرض هذه الجزاء، ومن ثم یجوز للإدارة اللجوء الحصرعلى سبیل المثال لا 

جزاء تقدیر ملائمة ال ، على أن تخضع في ذلك لرقابة القضاء بصددالمنصوص علیها الحالات
، تدخل للحكم على مدى ملائمة الفسخ، فلا یجوز للقاضي البعكس الحالات المنصوص علیها

  )5(احتراما لإرادة المشرع 
  الإعذار: ثانیا
یر المقاول في تنفیذ تأخإثبات قانوني لحالة "، هوبالإعذار وفقا للقواعد العامةیقصد     

یهدف في عقود الأشغال العامة إلى إثبات عدم وفاء المقاول بإلتزماته من الناحیة التزاماته و 
  )6( "القانونیة

 إعذار المتعاقدضرورة وجب القانون المنظم للصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة أوقد 
هو ما قررته المادة و  )11،12انظر الملحق رقم( أو موردا قبل توقیع الفسخ للصفقةمقاولا كان 

  سابقاالمذكورة  112
                                                             

  .52دفتر الشروط الإداریة العامة، المرجع السابق، ص  04فقرة 12أنظر المادة )1(
  .52المرجع نفسه، ص  05فقرة 12أنظر المادة )2(
 .52المرجع نفسه، ص  03فقرة 11أنظر المادة   )3(

  .59المرجع نفسه، ص  11فقرة  35أنظر المادة  )4(
 .143ص  ،سبكي ربیحة ، المرجع السابق )5(
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توجیه الإعذار للمتعامل المتعاقد بهدف عندما أوجب المشرع الجزائري صنعا  ولقد أحسن 
أن المتعامل تصور أننا أمام عقد أشغال عامة و كأن ن. الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینة 

بما سیؤثر نعكس سلبا على مدة إنجاز العقد و طویلة بما سیمدة المتعاقد توقف عن الأشغال 
تمنحه أجلا للوفاء و  و في هذه الحالة توجه الإدارة المعنیة إعذارا للمعني . على نشاط المرفق 

ن كان المرسوم قدو . بما تعهد به ٕ آجاله یحددها قرار صادر أشار بوضوح أن بیانات الإعذار و  ا
  )1(.عن وزیر المالیة 

نجدها قد تضمنت القرار الموعود به و صدر  2011لسنة  24بالرجوع للجریدة الرسمیة رقم و   
أن الفسخ لا یتم من جانب المصلحة منه  2حیث نصت المادة  2011مارس  28بتاریخ 

وبینت . المتعاقدة إلا بعد توجیه إعذار ین للمتعامل المتعاقد العاجز كما وصفته المادة المذكورة 
  :جبت ذكر البیانات التالیة أو القرار مضمون الإعذار و المادة  من 

 تعیین المصلحة المتعاقدة  -

 تعیین المتعامل المتعاقد -
 مراجعهاالتعیین الدقیق للصفقة و  -

 توضیح إن كان أول أو ثاني إعذار -
 موضوع الإعذار -

 الأجل الممنوح لتنفیذ موضوع الإعذار -
 العقوبات المنصوص علیها في حالة رفض التنفیذ -

بأنه یتم برسالة موصى علیها ترسل إلى  4أما فیما یخص شكل الإعذار فقد بینته المادة 
تنشر وجوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل امل المتعاقد مع إشعار بالاستلام،و المتع

  العمومي
  
  
  

                                                             
 .217المرجع السابق ، ص  ،عمار بوضیاف )1(
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   فسخ الصفقةأنواع : الفرع الثالث

الأخر  یختلفان في بعضبعض الآثار و ي فرنسا یشتركان في ف هناك نوعین من الفسخ للصفقة 
هذا ما أخذ به المشرع ، و سخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد، والفهما الفسخ الجزائي المجرد

  : الجزائري كما یلي

  فسخ الصفقة دون قید :أولا
 یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیهاإنهاء الرابطة التعاقدیة تماما و الفسخ المجرد یعني    

، ویكون للإدارة المتعاقدة الحق في اقتضاء غرامات التأخیر )15رقمانظر الملحق ( قبل التعاقد
هذا و  )1(،أو المطالبة بالتعویضات على الأضرار التي تلحقها نتیجة لفسخ العقد لخطأ المتعاقد

 236-10من المرسوم الرئاسي  3فقر 112ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 
لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة << :تنظیم الصفقات العمومیة التي تنص  المتضمن

المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود التعاقدیة في الضمان ، والمتابعات الرامیة إلى 
    >>إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها 

الفسخ للاعتراض إذا لجأت  نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع أكد على عدم قابلیة 
ستمرار الحكمة التي أرد المشرع تحقیقها هي الایق البنود الواردة في الصفقة ، و الإدارة إلى تطب

القانونیة على المتعامل المتعاقد حتى یتقید أكثر بالالتزامات في فرض الضغوط المعنویة و 
اطراد ، ویكفل دأ سیر المرافق العامة بانتظام و یكرس مبو لتعاقدیة بما یضمن حقوق الإدارة ا

  )2( .حقوق الجمهور المنتفع من خدمات المرفق العام
دون أن تحمله أیة بویرى البعض أن هذا الفسخ هو الذي توقعه الإدارة على المتعاقد معها ،    

تعویضات ، نتیجة لفسخها البسیط للعقد الإداري ، وهنا تبدو الإدارة أقل صرامة في ممارستها 
  ) 3( .فسخ العقد بسبب أخطاء المتعاقد الجسیمةلامتیازاتها في 

     

                                                             
 .198مفتاح خلیفة عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(
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من دفتر الشروط الإداریة العامة  05فقرة  35هذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة و  
على كل حال یرفع الأمر المتعلق بهذه العملیات إلى الوزیر الذي یمكنه تبعا و  - <<ي تنص الت

للظروف أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة بدون قید 
  >> أو متابعة النظام المباشر للإدارة

في  رغبته" فسخ الصفقة دون قید  "یستنتج من هذه المادة قصد المشرع بصدد قوله عبارة    
الذي یعفي المتعاقد مع الإدارة من النتائج المترتبة على إخلاله  إجراء الفسخ الجزائي المجرد

  .بحیث یستبعد هذا الفسخ التعویض ، سواء للمتعاقد مع الإدارة أو علیهبإلتزماته العقدیة و 

  مسؤولیة المتعاقدالفسخ على حساب و : ثانیا

هذا النوع أشد جسامة ووطأة على المتعاقد المقصر، إذ یكون الفسخ في هذه الحالة     
یتحمل المتعاقد مع الإدارة الذي فسخ و مصحوبا بإبرام عقد جدید لإتمام تنفیذ العقد الأصلي، 

عقده فسخا جزائیا في هذه الحالة ، كافة الأعباء المالیة المترتبة على قیام الإدارة بتعاقد جدید 
، سواء تعاقدت الإدارة بعقد أشغال عامة مع مقاول جدید )16رقمانظر الملحق ( الغیر  مع

لتنفیذ المشروع المتفق علیه أو تعاقدت مع مورد جدید في عقد التورید لتورید المواد المتفق 
  )1(.علیها ، و كل ذلك یتم على حساب المتعاقد مع الإدارة نتیجة إخلاله لالتزاماته العقدیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة نجد أن المشرع  236-10بالرجوع للمرسوم الرئاسي ولكن 
ى حساب و مسؤولیة المتعاقد،  و أن جمیع أحكامه الجزائري لم ینص على الفسخ الجزائي عل

  .تتفق مع أحكام الفسخ الجزائي المجرد البسیط 
بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامة نجد أنها تضمنت و أشارت إلى هذا النوع من  و لكن

یرفع الأمر المتعلق بهذه العملیات إلى ...<<:التي تنص 03فقرة 35المادة  ىالفسخ بمقتض
  >> ...أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف...الوزیر الذي یمكنه 

إعادة إجراء المناقصة على ذمة " المادة قصد المشرع بصدد قوله عبارة  یستنتج من هذه
  .رغبته في الأخذ بالفسخ الجزائي على حساب و مسؤولیة المتعاقد" المقاول المتخلف

  
                                                             

 .226ص  ،حمد محمد حمد الشلماني ، المرجع السابق )1(
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  فسخ الصفقةالآثار المترتبة على  :الرابعالفرع 

قانونیة تختلف  ینتج عن قیام المصلحة المتعاقدة بتقریر الفسخ الجزائي بنوعیه، عدة آثار
ما هو  مشترك  مع ذلك هناك من الآثارفسخ وكذا باختلاف نوع الصفقة و باختلاف نوعي ال

ومن  ،)الفسخ الجزائي المجرد البسیط( ص بالفسخ دون قید منها ما هو خابین نوعي الفسخ، و 
  :على حساب المتعامل المتعاقد كما یلي  الآثار ما هي خاصة بالفسخ

  المشتركة بین نوعي الفسخ  الآثار –أولا 

یترتب على قیام المصلحة المتعاقدة بإصدارها قرارها بفسخ الصفقة سواء كان فسخا مجردا أم 
  :فسخا على مسؤولیة المتعاقد عدة آثار قانونیة نذكر أهمها 

إنهاء العلاقة التعاقدیة بین طرفي الصفقة بالنسبة للمستقبل، و ذلك من تاریخ الإعلان  -
سخ إلى المتعاقد أو ابتداء من التاریخ المحدد في قرار المصلحة المتعاقدة بقرار الف
 بالفسخ 

یشمل الفسخ الجزائي سواء المجرد البسیط أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد الصفقة كلها  -
ما أن یكون ه الحال في الجزاءات الضاغطة ، فإ، فلا یوجد فسخ جزئي ، كما هو علی

  )1( .كلیا أو لا یطبق إطلاقا
یترتب عن كلا النوعین استبعاد المتعاقد نهائیا نتیجة لفسخ عقده بالتالي یتحتم علیه  -

إخلاء أماكن العمل في صفقة الأشغال العامة في المواعید التي تحددها المصلحة 
خیرة إخلاء هذه الأماكن المتعاقدة ، إذا تأخر في الإخلاء أو رفض ذلك جاز لهذه الأ

خصم المبالغ المستحقة لها من مبالغ التأمین أو بیع أدواته عن ، و على نفقته ومسؤولیته 
  )2(.طریق المزاد
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  بفسخ الصفقة دون قیدالخاصة الآثار  – ثانیا

أقل صرامة من جزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد ، و  كما هو معلوم بأن هذا الجزاء یعتبر
  :تترتب علیه جملة من الآثار نوردها كما یلي 

طع دون أي قید أو شرط، فهو یقصفقة الأشغال العامة وصفقة اللوازم فورا و إنهاء  -
  )1(. الإدارةجهة العلاقة نهائیا بین المقاول و 

تستطیع المصلحة المتعاقدة عند توقیع الفسخ الجزائي المجرد البسیط أن تفرض على  -
لغرامة التأخیر فإنها الجزاءات المالیة إذا توافرت أسبابها القانونیة ، فبالنسبة المتعاقد 

تفرض على المتعاقد المفسوخ عقده في الفترة السابقة على صدور جزاء الفسخ لاختلاف 
السبب في توقیع كلا منهما ، كما یمكن الحصول على التعویض للضرر الذي یصیبها 
قبل صدور قرار الفسخ ، سواء كان هذا الضرر ناتجا عن وقف تنفیذ الأشغال العامة ، 

  )2( .م تورید الأصناف في صفقة التورید أو كان الضرر ناتجا عن الفسخ ذاتهأو عن عد
كذلك یتم تصفیة  الشروط،كراسة شغال المنفذة طبقا لنصوص العقد و یتم استلام الأ -

كما یجب على المقاول أن یقوم بإثبات الأشغال التي تم تنفیذها أو الأجزاء المنفذة ، العقد
ن یقوم كذلك بإجراء راء جرد للمواد الخام والمؤن ، وأبإجمن هذه الأشغال ، وان یقوم 

جرد وصف المواد والتجهیزات والأدوات المتعلقة بالعمل ، إلى جانب ذلك یجب علیه أن 
 .یعد محضرا یضمنه استلام الأشغال أو الأجزاء المنفذة منها

لتنفیذ  لا یتحمل المقاول المصروفات التي تنفقها الإدارة من أجل إبرام عقد جدید -
الأشغال العامة المتبقیة من العقد الأصلي، كما أن الإدارة لا تستطیع إبرام عقد جدیدا 

  )3( .إلا بعد الفسخ العقد الأصلي
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  مسؤولیة المتعاقدحساب و  على الخاصة بالفسخالآثار  – ثالثا

من الفسخ أشد جسامة و وطأة على المتعاقد المقصر إذ یكون الفسخ في هذه الحالة  هذا النوع
 اول الذي تم فسخ عقده الأصلي، حیث یتحمل المقمصحوبا بإبرام عقد جدید لإتمام تنفیذ العمل 

بهذا النوع من الفسخ كافة الأعباء المالیة المترتبة على قیام الإدارة بتعاقد جدید مع الغیر ، و 
أمام هذا الاختلاف مع النوع الأول یؤدي إلى اختلاف الآثار المترتبة عنه و تكمن أهمها فیما 

  :یلي 

المتعاقد  لتي تخلف عنهامتعامل متعاقد آخر لإنجاز الالتزامات ا معإبرام صفقة جدیدة  -
، فلها أن تلجأ إلى للمصلحة المتعاقدة أن تختار كیفیة الإبرام التي تراها ملائمةالأصلي و 

 44، 41،43هذا حسب الموادلها أن تلجأ إلى إجراء التراضي و إجراء المناقصة ، كما 
 المتضمن قانون الصفقات العمومیة  236-10من المرسوم الرئاسي 

یتحمل المقاول المفسوخ عقده جمیع النفقات التي أنفقتها الإدارة في سبیل إبرام العقد مع  -
التي ترتبت عن إبرام العقد الجدید مقارنة بالعقد  الزیادةمقاول آخر، بما في ذلك 

أما في حالة نقص نفقات اختیار المقاول . ، بشرط أن لا تكون مبالغا فیها الأصلي
عقد، فإن المقاول المفسوخ عقده لا یحق له المطالبة بهذا الجدید بالمقاولة بال

 )1(.التعویض

وللمصلحة المتعاقد الحق بالاحتفاظ بفارق المصروفات إذا كانت الصفقة الجدیدة أقل 
  سعرا من الصفقة الأصلیة

متعاقد خاصة في عقد الأشغال العامة لما لها یستحقها ال عدة ضماناتإلا أنه یجب أن تتوفر 
التي ها له جزاء الفسخ على مسؤولیته و العامة، مقابل الآثار التي  یرتبمن صلة وثیقة بالخزینة 

  :تتمثل فیما یلي 
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ساس دفتر الشروط على أالأصلیة، و یجب أن تتم الصفقة الجدیدة في إطار الصفقة  -
الصفقة بمقتضاه، ومن حق المتعاقد المطالبة بإجراء المناقصة نفسه الذي أبرمت 

التعدیلات الجدیدة دون تعدیل مواصفات الأعمال المنصوص علیها أصلا، إلا إذا كانت 
 .لا تؤثر في زیادة الأسعار الجدیدة

الجدیدة أن تتم العملیة بأقل الأسعار تلتزم المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة  -
 .أسعار مبالغ فیها یجوز تحمیل المتعاقد المفسوخ عقدهفلا الممكنة، 

أمام القاضي الإداري  الجدیدة وله أن یطعن فیها مراقبة المناقصةحق المتعاقد المستعبد  -
باعتبار إجراء المناقصة قرارا إداریا منفصلا عن الصفقة العمومیة، فیملك القاضي 

 .إلغائها متى تحقق من عدم مشروعیتها

عمال عن طریق المتعاقد تعاقد المفسوخ عقده، على مسؤولیته أن ینتظر تمام تنفیذ الأوعلى الم
استرداد ما بقي سعر الأعمال التي قام بتنفیذها و تصفیة الحساب كي یحق له المطالبة بالجدید و 
 .تأمینهله من 
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  الفصل الثاني خلاصة

المجال الأكثر وضوحا لسلطات المصلحة المتعاقدة یبرز إلى أن  نخلص في الأخیر         
  متمثلة في الرقابة والقدرة على تعدیل إذ یتقرر لها سلطات وقائیة العمومیة،بعد إبرام الصفقة 

، وحسن سیر ذلك ر تنفیذها على النحو المتفق علیهشروط الصفقة بصورة منفردة، لضمان سی
  .وحرصا على تفادي أي خلل من شأنه أن یعیق سیر تنفیذهاالتنفیذ ،
إلى ممارسة تنفیذ الصفقة ،تلجأ المصلحة المتعاقدة عند وجود أي إخلال من شأنه عرقلة ولكن 

لتغطیة الضرر الذي لحقها فرض الجزاءات المالیة والضاغطة  السلطات العلاجیة المتمثلة في
غیر أنه في حالة إخلال المتعامل  ، من جراء الإخلال الذي ارتكبه المتعامل المتعاقد معها

المتعاقد بالتزاماته إخلالا جسیما، تستطیع المصلحة المتعاقدة تسلیط جزاء الفسخ من شأنه إنهاء 
  .نهائیةالرابطة التعاقدیة بصفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



130 
 

  الخاتمة

مركزها  في مجال الصفقات العمومیة بسلطات واسعة نابعة من المصلحة المتعاقدة  تتمتع   
التعاقدي الممتاز في مواجهة المتعاقد معها هذا المركز یجد مبرره في وجوب تقدیم المصلحة 

 ،لمتعاقدا المتعامل على المصلحة الخاصة التي تعود إلى المصلحة المتعاقدةالتي تمثلها ،العامة
الذي وجدت الصفقة من  اطراد،العمومیة بانتظام و  سیر المرافقوهو ما یضمن حسن إنشاء و 

العمومیة منذ  قةالصففي كافة مراحل ھذه السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة تتجلي و، أجله
  .إبرامها حتى اكتمال تنفیذها

  المتعامل المتعاقد عند عملیة مواجهة فيتتجسد السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة     
  :في صفقة العمومیة ال إبرام

 ،التي تخص العقد بذاته  الإعداد الانفرادي لدفتر الشروط الذي یتضمن شروط التعاقد -
متعاقد   المصلحة المتعاقدةوحتى تختار ، عطاء اتهمدون قدم المتعهیوعلى أساسها 

 .بأفضل عرض یلاءم ویناسب طلبها
سمها لها القانون مسبقا تملك سلطة في اختیار المتعامل المتعاقد وفق كیفیات وطرق ر و   -

 .تبرم  الصفقة على أكمل وجه وبما یحقق المصلحة  العامةل
 والتي إبرام الصفقة، على إجراءات السابقة الرقابة سلطةتملك المصلحة المتعاقدة كما   -

وهذا علیه، للمصادقة المختصة الصفقات للجنة دفتر الشروط إحالة خلال من تظهر
 أبرز تكریس جانب إلى التعاقد، وراء من المرجوة الأهداف تطبیق من التأكد بغرض
 تجسیدو  الجمیع، بین المساواة الشفافیة ومبدأ مبدأ في المتمثلة الإداري التعاقد مبادئ

 العملیة وسلامة حیاد ضمان أجل من ذلك العارضین، وكل بین المنافسة حریة مبدأ
  .التعاقدیة

دخولها حیز التنفیذ تصبح المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطات ولكن بعد إبرام الصفقة العمومیة و 
  :فيأوسع نطاقا تجاه المتعامل المتعاقد معها، وتتمثل 

من خلال إرسال المصلحة المتعاقدة لمندوبیها إلى موقع الأشغال للتأكد الرقابة والتوجیه  -
ومحاولة تصویب من تنفیذ الأشغال وفقا للشروط المتفق علیها وتوجیه أعمال التنفیذ 

 تعدیل شروط الصفقة  إلى جانب سلطتها فيالأوضاع قبل حدوث أي خلل في التنفیذ، 
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من أعباء المتعامل المتعاقد أو تنقصها كلما ، فتزید كن وقت إبرام الصفقةلم ی على نحو
، وهي سلطات وقائیة الغرض اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعدیل

  .ر الصفقة وضمان حسن تنفیذهامنها استمرا

ولكن في حالة عدم إمكانیة تنفیذ الصفقة، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ممارسة السلطات    
ي توقیع الجزاءات عند وجود أي إخلال، هذه الجزاءات لا تقف عند نوع العلاجیة المتمثلة ف

  :تنظم هذه السلطة كما یليالمبادئ العامة التي تحكم و ، بل تتعدد بالنظر إلى الأسس و دواح
ذات  طابع مالي لتغطیة الضرر الذي جزاءات  جزاءات مؤقتة لا تنهي الصفقة منها  -

لحقها من جراء الإخلال الذي ارتكبه المتعامل المتعاقد معها ، كما یمكن أن تصل هذه 
رغامه على الوفاء بالتزاماته الجزاءات إلى حد استعمال الضغط والإكراه بهدف إجباره و  ٕ ا

 . زمه المرفق العامالتعاقدیة على الوجه الذي یستل

لالا في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته إخلرابطة التعاقدیة جزاءات نهائیة ل -
  .امل المتعاقد معهاأنه لا فائدة ترجى من تقویم المتعالمصلحة المتعاقدة وجدت ،و جسیما

،هي سلطات مقررة  مجال الصفقات العمومیةفي المصلحة المتعاقدة سلطات  صحیح أن     
النص علیها، إلا أنها یتم  لم لوكافة الصفقات العمومیة و في  وحق أصیل وثابتلها قانونا،

 المصلحة المتعاقدةلكن یجب على  ،بیعة ونوع الصفقة المراد إبرامهاتتمایز في شدتها حسب ط
حتى تتجنب التعسف في استعمال السلطة لأن ، أن تتقید بالمشروعیة عند استعمال سلطاتها

معاقبة أو إرهاق الطرف الآخر  لیسو  ،العامةمتیازات تحقیق المصلحة الغرض من هذه الا
لذا یجب مرافقته وتوجیهه بما یخدم  ،الذي یجب أن ینظر إلیه كشریك اقتصادي ولیس كخصم

إذا تعلق الأمر بمتعامل اقتصادي وطني یترتب على تشجیعه فحسن تنفیذ الصفقة خاصة 
حتى السیاسي دون أن و  الاجتماعيالصعید الاقتصادي و  ومساعدته آثار ایجابیة كثیرة على

أعوان الإدارة بأخلاقیات الوظیفة من نزاهة وشفافیة ومساواة بین المتعاقدین  ننسى وجوب تقید
 .إذ لا یجب التفضیل بینهم إلا وفق ما یقرره القانون ،والمتعاملین
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- .................................  
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  : ا الاقتراح التعهد بعرض تقني فقط بدون  إشارة إلى السعر حيث يرفـــق بالوثائـق الإدارية التاليـةيتطلب هذ      
 نسخـه من السجل التجـاري  -1
 نسخة من الرقم الجبائي -2
  )نسخة ( وصل تسديد حقوق المناقصة  -3
 . مطلوب طبقا لدفتر الشروط في الاختصاص النسخه من شهادة التأهيل  -4
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 الوطني للتهرب الضريبي حاملا لعبارة غير مسجل في السجل )شهرأ 03يتجاوز  لا( نسخه من المستخرج الضريبي الأصلي  -7
 )ترفق إجباريا بالبطاقات الرمادية مع الشهادات تأمينها ومحضر إثبات حالة لا يتجاوز سنة من إصداره من طرف محضر قضائي(قائمـة العتاد  -8
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 )التنفيـذ 
 )ينجز بعناية حسب النموذج المرفق(  مدة الانجازمخطط الأشغال مع  -10
ب عليه عبارة تو العرض التقني يجب أن يكون مختوم من طرف المتعهد والمصلحة المتعاقدة في كل الصفحات يقدم بالشكل المطلوب يملأ بعناية يوضع في ظرف مك -

 عرض تقني مع وضع الخاتم
  تستظهر جميع الوثائق الأصلية في حالة الحصول على المشروع إجباريا .- 1  ملاحظة            

  : العرض المالي   
  رسالة العرض ممضية ومختومة حسب النموذج المرفق – 1     
  .تعديلات ي تشطيبات أو بعناية ولا يحمل أالكشف الكمي والتقديري مملوء ممضي ومختوم  -2 

 .أي تشطيبات أو تعديلات  بعناية ولا يحمل جدول الأسعار الوحدوية مملوء بالأرقام والحروف ممضي ومختوم -3
  في كل الصفحات مكتوب عليه عبارة عرض مالي مع وضع الخاتم مع وضع الخاتملوب يملئ بعناية يوضع في ظرف بالشكل المطيقدم         
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  ............/....../.: في .......بلدية                                                                                                            

  ديـي البلـلس الشعبـيس المجـرئ                                                                                            



 )منح التأشیرة (  – 02الملحق رقم  -   
  
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
   ........./ولایة      
  ......../ دائرة      
  ........../بلدیة      
  . . . .  /. .  :الرقم      

  
  

 سةتحت رئا ........اجتماع بمقر بلدیة  دـعق صباحا  ....... الساعة  على.........وعام  ألفین  .......من شھر ......... ومـیالفي              
  رئیس اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة بحضور أعضاء اللجنة ...................:السید

    
  .عضوا/                                                                          ممثل المصلحة المتعاقدة                   ...................  -
  .مقررا عضـوا /رئیس القسم الفرعي للبناء والتعمیر                                                                              ...................  -
  .عضوا/                                                                 أمین خزینة البلدیة                                     ...................  -
  .عضوا/                                                                     المجلس الشعبي البلدي  ب عضو                 ................... -
  .عضوا/                                                                     المجلس الشعبي البلدي  ب عضو                 ................... -

  ..........  :  الغائبون بدون عذر    
  ............... .:   ذرــالغائبون بع     

   
  

             

  ..................................... :دراسة دفتر شروط الصفقة  لمشروع *   

تولــي كتابة الجلســة تطبیقا للقرار رقم  ............: د ــطلــب رئیس اللجنة من السی الترحیب بالسادة الحضور،الجلسة وبعد افتتاح                
دول ـى جـة مباشرة إلـتطرق رئیس اللجنالمتضمن إحـــــداث اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة ، ثم   . . . .  /. .  /. . : المؤرخ في . . . ./. . : 

ؤرخ ــــالم 10/236:م ــــي رقــوم الرئاسـوص علیھا في المرســـة المنصـــــــام التنظیمیـــفي البدایة ذكر الأعضاء الحاضرین بالأحك، ال ـالأعم
ار الرقابة ـــــــــات و المھام الموكلة للجنة في إطــــلا سیما الصلاحی المعدل والمتمم تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن  07/10/2010: في 

د اطلعت ـــقدفتر الشروط للصفقة و  ملفض  تحلیلي عن جمیع مراحل إعداد وبعد ذلك قام الرئیس بتقدیم عر،  العمومیة لصفقاتة لـــــالخارجی
  :الوثائق التالیة  علىار في ھذا الإطاللجنة 

الموافقـة على تسجیـل عملیـة ة ـالمتضمن  . . . .  /. .  /. .  :المؤرخــة في . . . . /. . / . ./. . . :رقم  ........ة  ـي ولایــــوال: د ـیـالس الـإرس -
  20. .   ـــةلسن للتنمیةج المخططات البلدیة ـــــضمن برنام ....................... :إنمائیـة بعنوان

 .البطاقة التقنیة للصفقة  -      
  . ة ــللصفقات العمومی ةالرقابة الخارجیرام جمیع الإجراءات القانونیة التي تندرج في إطار ـمن احتن ـــالحاضریاللجنة أعضاء د بعد تأك            

     .........ببلدیة ......................... :دفتر شروط الصفقة لمشروعلتأشیرة اللموافقة على منح ا قرر أعضاء اللجنة بعد التصویت العلني    
  ..............................................          :اص بمشروعـــــر الشروط الخــن في دفتـــمثلما ھو مبی تحفظات ات أورـــغییت بدون أي 

   . . . .  /. .  /. .  :خــالمؤشــــر من قبـــل اللجنـة بتاری
  .من نفس الیوم و الشھر و السنة المذكورین أعلاه  سا  . . : . .   الساعة ىالمحضر عل قـر أغلــفي الأخیو            

  
     اللجــــــــــنة ـسـرئـی                                                                                                                      

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  )محضر اجتماع لجنة تقویم العروض(  – 03الملحق رقم  - 
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقـراطيـة الشعبية
  

  :........ولايـــة 
  ........:دائــرة 
  ........:بلــديـة 

   . . . ./  .  .- . .:اجتماع رقم  مستخرج من محضر
   لجنة تقويم العروض

  
، عقدت اللجنة البلدية لتقويم العروض اجتماعا برئاسة السيد  ........على الساعة  ......................في يوم            

  :                      و ذلك بحضور السادة  .........: 
  عضوا                                     ..............-                         
  عضوا                                   ............... -                         
  عضوا                                   ............. -                         
  عضوا                                 ..............-                         

  ............ : الغائبون بعذر
  .                            ............:   لغائبون بدون عذرا

  جدول الأعمال
  ..........................:بمشـروع تقويم العروض الخاصة -  

  .بعد الترحيب بالسادة الحضور، تطرق رئيس اللجنة إلى النقطة المدرجة بجدول الأعمال المذكورة أعلاه         
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لاسيما  07/10/2010المؤرخ في  10/236ي رقم في البداية ذكر الأعضاء بالمرسوم الرئاس         
تم الإطلاع بهذا الصدد  امنه التي حددت توجيهات مهام لجنة تقويم العروض وكذا المراحل المتبعة أثناء إجراء عملية التقويم، كم 125المادة 

تحديد أين تم خلاله تفصيل و  .. . .  /. .  -. .  :تحت رقم  . . . .  /. .  / . .  :على محضر اجتماع لجنة فتح الاظرفة المنعقدة بتاريخ
  الوثائق 

                                                                                       .المرفقة ضمن العروض التقنية المرسلة من قبل المتعهدين
  : ة إعادة تحليل العروض بإتباع المراحل التاليةوبعد ذلك شرعت اللجنة في إجراء عملي

  الترتيب التقني للعروض:  المرحلة الاولى
صلاحية الوثائق الخاصة بالاستشارة المعلنة للمشاركين من خلال الاطلاع على محضر ه المرحلة على معيار لقد اعتمد في هذ

   اجتماع لجنة فتح الاظرفة ، قرر أعضاء اللجنة بالاجماع على مايلي



  :بعد الانتهاء من عملية تفحص الوثائق لكل عرض على حدى ،قرر أعضاء اللجنة بالاجماع علي مايلي 
  

  ..........: العروض المقصاة بصفة نهائية 
   :نظرا لصحة وصلاحية الوثائق الى غاية أخرأجل لايداع العروض فانه تقبل عروض السادة  :العروض المقبولة 

  .مع ضرورة المصادقة على الوثائق، المستخرج الضريبى لايحمل العبارة المطلوبة  ................:العرض الأول 
  .مع ضرورة المصادقة على الوثائق، المستخرج الضريبى لايحمل العبارة المطلوبة ................ :العرض الثاني 
   .مع ضرورة المصادقة على الوثائق .................:العرض الثالث

  فتح أظرفة العروض المالية مع التقويم :الثانية المرحلة 
شرعت اللجنة في فتح أظرفة العروض المالية الغير مقصاة في المرحلة الأولى من العملية وذلك حسب الترتيب الزمني لتاريخ             

  .تسجيلها في سجل استقبال الأظرفة المعد من قبل المصلحة المتعاقدة لهذا الغرض
عملية تفحص العروض والتدقيق في المبالغ المقترحةلكل متعهد والتأكد من عدم وجود أخطاء في الحسابات كما هو مبين في وبعد        

  : الجدول التالي
  

  مدة الانجاز  المبلغ بعد الفحص  المبلغ قبل الفحص  الاسم واللقب  الترتيب
  شهرا . .   دج..............  دج..............  .……………  01
 شهرا . .   دج..............  دج..............  .……………  02

 شهرا . .   دج...............  دج.............  ……………  03

  
  :عرض مالي مقبول والمبين كمايليأقل متعهد الذي قدم لاللجنة اقتراح منح المشروع لبعد الفحص قرر أعضاء  - 

  ...................:المتعهد المقترح
  .سنتيم ........ودينار  ..........:دج ،أي................ :بالمبلغ المصحح 

 .إثنا عشر شهرا). .(: مدة الانجاز
  .وفي الاخير أغلق المحضر في نفس اليوم والشهر والسنة المذكورين في بداية المحضر

  

  رئيــس اللجنــة
                                                                               .........  

  



  ) نـح مؤقـت لصفقةم ( – 04الملحق رقم  - 
 

  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  ...........:ولاية
  ..........: دائرة
  ............:بلدية

  ..................: الرقم الجبائي 

  
  نـح مؤقـت لصفقةعن م إعلان

   
  
  
        المـؤرخ  10/236:المـرسـوم الرئاســي رقـم من 125:الفقرة الثانیة  والمادة  49:  طبقـا لأحكام المادة   

  . المعدل والمتمم الصفقـات العمومیـــةتنظیم المتضمـن  2010.10.07:فـي

  : رقمتحت . . / . . / . . . . :محضر المؤرخ في ال المدونة في روضـاللجنة البلدیة لتقویم العاقتراحات بناء على   

  ـائج المناقصة المفتوحة  للمرة الثانیةعـن نت........رئیــس المجلــس الشعبـي البلــدي لبلدیـة یعــلن   . . . .  /. .  

. . / . . / : بتـاریــخ )  ..................(وبجریدة . . / . . / . . . .: المعلن عنھــا  في جریدة الرایة بتـاریــخ   . . . . /. . : رقم 

  :حسب الجدول التالي . . . .

  
نقطة العرض   مدة الإنجاز  المبلغ  المتعھد الممنوح  اسم المشروع  الرقم

  التقني
أسباب اختیار 

  العارض

01  ....................  
....................   

................................................  
  .........................: الرقم الجبائي 

  
  . .  أشھر ). .  (  دج .......................

   وحید عرض 
  

  مؤھل تقنیا

   

لمؤسسات المشاركة في ھذه المناقصة المفتوحة تقدیم أعلاه لیتسنى ل یھ یعلن عن المنـح المؤقـت للمشروع المـذكـوروعل

في الإعلان ھذا ة أیـام ابتداء مـن تـاریخ صدور عشـر) 10(اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة المختصة خلال  الطعون إلى

.                                                                                                    من المـرسوم المذكور أعلاه 114طبقا لأحكام المـاد ة إحدى الجرائد 

                                                                                            
 . . / . . / . . . . : فــي .......بلدیة                                                                                                

  
  رئیــس المجلــس الشعبـي البلـدي                                                                                           

  
 



  
 )إعلان عن عدم جدوى العملیة (   -  05الملحق رقم  - 

  
  

 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .........:ولاية
  ........: دائرة
  ........: بلدية

  .................: الرقم الجبائي 

  
   عــدم جــدوىعن  إعلان

  
  
المـؤرخ  10/236:المـرسـوم الرئاســي رقـم من 122:ادة الفقرة الثانیة  والم  49، 06:  طبقـا لأحكام المادة     

  . الصفقـات العمومیـــةتنظیم المتضمـن   المعدل والمتمم 2010.10.07:فـي

  : رقمتحت  . . . . /. .  /. .  :محضر المؤرخ في ال محضر اللجنة البلدیة لفتح العروض المدونة فيبناء على   

 . . -  . ./ . . . .   

 .............................:ـي البلــدي لبلدیـة  تكـــوت عـن عـدم جدوى العملیــة لمشروع رئیــس المجلــس الشعب یعــلن     

، وبجریدة  . . / . . / . . . .: بتـاریــخ  .........بجریدة :  . . . .  /. . ،المعلن عن مناقصتھ تحت رقم ............  ببلدیة

من المـرسوم   44طبقا لأحكام المـاد ة وحید  نظرا لإستقبال عرض،  . . / . . / . . . .: بتـاریــخ )  .........................(

  . ذكور أعلاهالم

  

                                                                                            
  . . / . . / . . . . :فــي ...........بلدیة                                                                                                

  
  رئیــس المجلــس الشعبـي البلـدي                                                                                           

  
  
  
  

  



  
 )إلغاء المنح المؤقت للصفقة(  -  06الملحق رقم  - 

 
 

 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ........: ولاية
  .........:دائرة
  .........:بلدية

  ...................: الرقم الجبائي 
  

  
   ؤقت لمشروعــالمنح الم إلغاءعن  لانــإع

  
  
  

  
المعدل  2010.10.07:فـي المـؤرخ 10/236:المـرسـوم الرئاســي رقـم من )دلةمع(  114:  طبقـا لأحكام المادة     

   . الصفقـات العمومیـــةتنظیم المتضمـن   والمتمم

  المؤرخ  . . . . /. .  :بناءا على اقتراحات اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة المدونة في محضر رأي اللجنة رقم

   .. . . .  . ./ . . / :في

  :المنح المؤقت لمشروع إلغاءعـن  ...........ـي البلــدي لبلدیـة  ــلن رئیــس المجلــس الشعبیع     

   . . . . . /. .  /. .  :المؤرخ في .............................................

لمؤسسات المشاركة في ھاتھ الاستشارة أعلاه لیتسنى ل المـذكـور للمشـــــروعإلغاء المنح المؤقت یھ یعلن عـن وعل

ھذا داء مـن تـاریخ صدور ـة أیـام ابتعشـر) 10(اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة المختصة خلال  تقدیم الطعون إلى

                .                                                       من المـرسوم المذكور أعلاه 114الإعلان طبقا لأحكام المـاد ة 

                                                                                              
  . . / . . / . . . . . :فــي ........بلدیة                                                                                                

  
  رئیــس المجلــس الشعبـي البلـدي                                                                                           

  
  

  



 
 )أمر بالشروع في الأشغال (  -07الملحق رقم  - 

 
 

  ةشعبیالدیمقراطیة ال  الجمھوریة الجزائریة
  ....... :ولایة 
  ....... :دائرة 
  ....... : بلدیة

  2015         /ت.م/ .............. :رقم التسجیل
  01: رقم  بالشــروع في الأشغـــال أمر

  
ة أشغال صاحب مؤسس  ........... :السیدو ......... بـین بلدیــة مبرمةال/. ./. . . .. .:  في مضاةالمـ الصفقةبنـاء على 

 ......... الرقابة المالیة لدى بلدیةعلیھا من طرف  المصادق -............ العنوان–البناء الطرق العمومیة  والري و

 2015و م م ب   . . : طرف الوصایة تحت رقم والمصادق علیھا من  2015/ . . .: تحت رقم   . ./. ./. . . . :خبتاری

 .  ......................................... :بمشروعالخاصة و. ./. ./. . . .: : بتاریخ 

 .10N.K.5.793.1.262.311.14: رقم العملیة 
ة  والري و صاحب مؤسسة أشغال الطرق العمومی  ..................: السید رئیس المجلس الشعبي البلدي یأمر

  . . . . . .: في مدة انجاز  . ./. ./. . . .: من تاریخ  ابتداء إنجاز الأشغالمباشرة ب - -............العنوان  –البناء 

  . ./. ./. . . . :في .......... بلدیة                                                                                   
  

  رئیــس المجلـس الشعـبي البلــدي                                         
  
  
  
  

  
  

 -----------------------------------------------------------------------  
  ةشعبیالدیمقراطیة الالجمھوریة الجزائریة 
  

  ........:ولایة 
  ....... :دائرة 
  ....... :بلدیة 

  بالاستــــلام إشعار
  

 العنوان–البناء  سة أشغال الطرق العمومیة  والري وصاحب مؤس  .................. :السید أسفلھالممضــي  أنا
   . ./. ./. . . . :بتاریخ  المسجل  الأشغالالشروع في  آمراستلمت نسخة مطابقة من  بأنني أصرح-...............

  الخاص 
  

  ......................................  : بمشـروع
  

  صاحب المؤسسة  إمضاء                                                       
  

 



 
 

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
   WILAYA      ...................... 
   DAIRA         ....................... 
  COMMUNE ....................... 

 
                                                           OPERATION N°:ND ………………………………. 

                                                                                        OBJET : …………………………  
                         MARCHE N°: .../....... 

                                                        ENTREPRENEUR:…………………………. 
. 
 

ORDERE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR 
   DISTINATAIRE: 
   SERO- EST                                            Monsieur : …………….., Président directeur général de la société d'étude 
    SUB ARRIS                          et de réalisation d'ouvrages d'art de l'est (SERO–EST) domicilié à ………… est informé que le 
    RECEVEUR T'KOUT                         Marché souscrit par lui le : 25.08.2004 à été approuvé le : 03.11.2004. 
 
 
 
EN Conséquence il est invite: 
1 – A recevoir copie du marché pour valoir notification. 
2 – A commencer l'exécution des travaux au lendemain de la réception 
de l'ordre de service et à les terminer dans un délais de  (06) mois 
3 – A fait agréer conformément à l'article 10 du cage un représentant 
capable de le remplacer lors de l'exécution des présentations 
4 – A faire constituer le cautionnement de bonne exécution du Marché et 
m'adresser le récépissé correspondant. 
5 – IL est avisé en outre ,que toute modification à la nature des travaux doit 
faire l'objet d'un ordre de service qui sera notifie dans la forme régulière. 
 
 
 
Le présent ordre de Service ,certifié conforme à la minute inscrite au registre sous 
Le numéro:……….. sera notifié à Monsieur HAMENA Mohammed ,Président directeur général  sero – est 
Domicilié à batna. 
Par Monsieur:------------------------------------- 

- par lettre recommandée (i) avec accusé de réception (i) 
…………. :_________________________ 
LE Président de L'A P C 
 
_________________________________________________________________ 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
NOTIFICATION 
WILAYA         …………….. 
DAIRA           ……………… 
COMMUNE    ………………                       Je soussigné Monsieur : ……………….. 
Directeur général de la société (SERO –EST) 
Certifie avoir reçue l'ordre de service en date du :…… 
En registrer sous le numéro :……. Et qui a été remis par 
- Monsieur…………………………… 
- lettre recommandée avec accusé de réception (1) 
A …………….aujourd'hui…………………….. 
L'ENTREPRENEUR 

 
 



  
 )أمــر بتوقیف الأشغـــال (  – 08الملحق رقم  - 

  
  

  ةشعبیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال
  ....................................... :العنوان                                                     ............ :ولایة 
                                                                           ............ :دائرة 

 ...................................:  رقم العملیة                                                   .............:ة بلدی
  

  . . . .  / .  ./  . .  : رقم
  . . : رقم  ـالــــــالأشغــ بتوقیــف رـــــأم

   
.   المؤشرة من طرف المراقب المالي تحت رقم . .  / . . /  . . . . :  الممضاة في  لصفقةبنـاء على ا        

 ...........................مؤسسةو...............بـین بلدیــة ـھ مــبرمال. .  / . . /  . . . . : بتاریخ . . /  . . . . 

   ..........................................: ة بمشروع الخاص  ....................:  لسیدل -.................العنوان

  . .  / . . /  . . . .  :بناء على الأمر بالشروع في الأشغال  الساري المفعول في 

 غالـالأش ، تشعر بتوقیف.....................: للسیدالمكلفة بالأشغال   ةمؤسسفان ال،   .............نظرا  -   

، ویعتبر ھذا القرار ساري  ....................إعداد   ، إلى حین ..........................................: لمشروع

 . .  / . . /  . . . .  :دءا من تاریخ تباالمفعول 

  . .  / . . /  . . . .  :في ...........بلدیة                                                                                 

  رئیــس المجلـس الشعـبي البلــدي                                                 
  
  
  

  -----------------------------------------------------------------------  
  ةشعبیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

  ..........:ولایة 
  ..........: دائرة
  ..........:بلدیة 

  بالاستــــلام إشعار
  

  .................العنوان-..................مؤسسة  ، صاحب ................. : دالسی أسفلھالممضــي  أنا

. .  / . . /  . . .  :بتاریخ المسجل  الأشغال بتوقیف آمراستلمت نسخة مطابقة من  بأنني أصرح -

  .......................................... :وع الخاص بمشـر.

  صاحب المؤسسة إمضاء                                           
  
  

  



  
 )أمر باستئناف الأشغـــال (  – 09الملحق رقم  - 

  
  ةشعبیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

  ............................................. :العنوان                                                     ......... :ولایة 
                                                                       ........ :دائرة 

 .........................................:  رقم العملیة                                                    ......... :ة بلدی
  

  . .  / . . /  . . . . : رقم
  

  . .  :رقم  ـالــــــالأشغــ باستئناف رـــــأم
  

.  :المؤشرة من طرف المراقب المالي تحت رقم. .  / . . /  . . . . :  الممضاة في  لصفقةاء على ابنـ        

مؤسسة و ..............بـین بلدیــة ـھ مــبرمال. .  / . . /  . . . . : بتاریخ . . . .  /. . 

: ة بمشروع الخاص  ..............................: لسیدل -...................العنوان ..............................

....................................   

  . .  / . . /  . . . .: بناء على الأمر بالشروع في الأشغال  الساري المفعول في 

  . .  / . . /  . . . . : الساري المفعول ابتداء من  . .  :بناء على الأمر بتوقیف الأشغال رقم -

:  لمشروع غالـالأش باستئناف  ..................: للسیدالمكلفة بالأشغال   ةمؤسس، نأمر  ال  .........نظرا   -

. .  / . . /  دءا من تاریخ تبا، ویعتبر القرار ساري المفعول  ................................................            

. . . . 

  . .  / . . /  . . . .  :في .........بلدیة                                                                                 

  رئیــس المجلـس الشعـبي البلــدي                                                                          
  
  
  

 ----------------------------------------------------- ------------------  
  ةشعبیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

  ..........:ولایة 
  ..........:دائرة 
  ..........:بلدیة 

  بالاستــــلام إشعار
  
 ........العنوان-........................مؤسسة  ، صاحب ..................... : دالسی أسفلھالممضــي  أنا

الخاص . .  / . . /  . . . . :بتاریخ المسجل  الأشغال باستئناف آمرسخة مطابقة من استلمت ن بأنني أصرح

   .............................. :بمشـروع 

  صاحب المؤسسة إمضاء                                           



 )الملحق (  – 10الملحق رقم  - 
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  

  ........./ولایة 
  ........./دائرة 
  ......../ بلدیة 

  
  
  

  
  
  
  

   ...................................... :  المشروع
                 

 NK .......................: رقم العملیة 

  
  
  
 
  
  
 
 
 



  
  

   الملحقمضمون 
      

                 .......العنوان- ..................الأشغال العمومیة مقاولة وإن ھذا الملحق متعلق بالصفقة المبرمة بین البلدیة        

. . . . . /. .  /. .  : بتاریخ . . . .  /. .  : المؤشرة من طرف اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة تحت رقم   ...............: للسید 

 :  . . / . . /. . . . .بتاریخ . . / . . . .  : المصادق علیھا من طرف المراقب المالي تحت رقمو.

  .....ببلدیة  ....................: و الخاصة بمشروع

   07/10/2010: المؤرخ في  2010/236: من المرسوم الرئاسي رقم  106إلى  102من : طبقا لأحكام المواد  

  .لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم ا

  یھدف ھذا الملحق إلي 
  . 10 -09 -02 - 01:  المواد في  ة واردة  في الصفق تضاف أشغال  :ولـيالمادة الأ 

   دج...............: ة   بمبلغمن الصفق
 

  :في جزء  ة الصفقتضاف أشغال  تكمیلیة غیر واردة  في 
  
 TRAVAUX HORS MARCHE:  01:  في  المواد .  
  

  دج...............من الملحق   بمبلغ
 

   . 08 -07 - 06 -05 -04 - 03:  في  المواد   ةالصفقأشغال واردة في   فتحذ: المادة الثانیة

  دج ................: بمبلغ   من الصفقة  
 

  :كما یلي   ةالصفقتحدد المبالغ الجدیدة : المادة الثالثة

  دج...............                        : الأصلي ة  مبلغ الصفق -
 دج...............                        :مبلغ الأشغال المحذوفة  -
 دج...............                       : مبلغ الأشغال الإضافیة  -
 دج...............      :  ةخارج الصفقمبلغ الأشغال التكمیلیة  -
  دج  ...............    :                     مبلــــــــغ الملحـــــــق  -
 دج ...............                         : المبلغ الجدید للصفقة   -
  

  . سنتیم  ..............و ردینا نملیو ...............و ...............:  أي
  

  .بدون تغییر  ة الصفقتبقى باقي  بنود :  الرابعــةالمادة 
  : ............................ في  .........: ............................                                              في  :..........بلدیة  
  
  رئیس المجلس الشعبي البلدي                                         مؤسسة الانجـــــــاز 
  



 )إعــــذار(  – 11الملحق رقم  - 
  

  لدیمقراطیة الشعبیةا الجمھوریة الجزائریة

   ..............: إلى السیـد                                              ..........ولایة
     .........................مؤسسة                                      ........دائـرة 
                                            -..........- العنوان                                         .........بلدیــة

                                                        2015/ت .م:     /رقم

           01: رقم عـــذار إ

والمصادق علیھا من قبل الوصایة تحت  . . . .  /. .  /. .  :في بناءا على الصفقة الممضاة  -         

  . ...................: والخاصة بصفقة مشروع   . . . .  /. .  /. .  : :بتاریخ .....ب.م.م.و . .  :رقم

  . . . .  /. .  /. .  :  المؤرخ في ...../ت.م/ ....: شروع في الأشغال رقم لأمر بابناءا  -

  . . . .  /. .  /. .  : المؤرخ في/..... ت.م..../ : مر بتوقیف الأشغال رقم أبناءا  -

 

نظرا لتحسن الضروف الجویة وملائمتھا لتكملة أشغال الخرسانة المزفتة،وبعد إعلامكم ھاتفیا       

  بالحضور لإمضاء أمربإستئناف الأشغال وعدم إلتزامكم بذلك وعلیھ 

:  . : المؤرخ في/..... ت.م..../  :ندعوكم للحضور لإمضاء أمربإستئناف الأشغال المسجل تحت رقم        

وتقدیم الوضعیتین المالیة الأولى لشھر نوفمبر  والإستئناف الفوري لأشغال الخرسانة المزفتة،. . .  /. .  /. 

لم تستجیبوا سوف تتخذ  یام وإنوالثانیة لشھر دیسمبر للأشغال النمجزة وذلك في غضون خمسة أ

  .وفقا للتنظیم المعمول بھالاجراءات اللازمة 

 

  : ...............في ...... بلدیة                                                                             

  ئــــــــیس المجلس الشعبي البلدي ر                                                                        

  
  :                                                    نسخ للاعلام للسادة

                                              ........رئیس دائرة  -

  ..........والبناء لدائرة والھندسة المعماریة رئیس قسم الفرعي للتعمیر  -

  



  

 )إعــــذار(  -  12الملحق رقم  - 
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  
  ..............: ة إلى السیـد                                              ........ولایة 
       ........العنوان ..............مؤسسة                                       .........دائـرة 
                                              .........بلدیــة 

                                                            /        .          ت.م:     /رقم

           02: رقم اعـــذار 

الساري  . . . .  /. .  /. . : المؤرخ في  01: تبعا للأمر بالشروع في التجھیز رقم  -  
  : .............................الخاص بمشروع . . . .  /. .  /. .  :المفعول ابتداءا من

  . . . .  /. .  /. .  :المؤرخ في 01:تبعا للاعذار رقم -
المتعلق  . . .:تحت رقم  . . . .  /. .  /. .  :تبعا لطلبكم الوارد الینا بتاریخ -

 . كور اعلاهبالاستالم المؤقت للمشروع المذ
تـقنیة للبلدیة رفقة المصالح التقنیة ال مصالحدانیة التى قامت بھا الـتبعا للزیارة المی -

المكلفة بمتابعة  .......للدائرة ممثلة في رئیس قسم الفرعي للتعمیر والبناء لدائرة 
  .................................: الانجاز الى مكان انجاز الاشغال الخاصة بمشروع 

رغم انقضاء اجال  الاشغال في المشروع المذكور أعلاه  استكماللوحظ عدم  -
في  الاسراع في انجاز الاشغال المتبقیةالورشة و بتدعیم، وعلیھ نأمركم الانجاز

أیام فان لم تستجیبوا سوف تتخذ الاجراءات اللازمة  خمسة) 05(مدة لا تتعدى 
  .وفق التشریع المعمول بھ

  : ..................في ...... بلدیة                                                                             

  رئــــــــیس المجلس الشعبي البلدي                                                                         

  

                     :                                 نسخ للاعلام للسادة

                                                ..............رئیس دائرة  -

  ............رئیس قسم الفرعي للتعمیر والبناء لدائرة  -



 )مبلغ الخاص بكفالة التعهد الرد (  – 13الملحق رقم  - 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  ...... :ولاية 
  .......: دائرة 
  ......: بلدية 

 

  . . . 20/_____: قرار رقم 
 

  دج  ..……… :الخاص بكفالة التعهد المقدر بـالمتضمن رفع اليد عن المبلغ المحجوز        
  ..………: السيد  لصالح 

 

  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تكوت إن
  المتضمن القانون البلدي 07/04/1990: المؤرخ في  90/08:بناء على القانون رقم  -
و المتضمن تنظيم  24/07/2002: المؤرخ في  02/250: بناء على المرسوم الرئاسي رقم  -

المؤرخ في  338- 08:الصفقات العمومية المعدل والمتمم و المعدل و المتمم بالمرسوم رقم
26/10/2008  

الخاصة بالمناقصة  - ………العنوان –………مؤسسة صاحب ……: بناء على كفالة التعهد للسيد  -
 .  ……………………………: للمشروع المفتوحة 

  ةـــلدیــام للبــــن العــیـــراح من الأمـــوباقت
  يقـــــــرر
  

  دج   ………………: ترفع اليد عن الكفالة التعهد والمقدرة بـ  : المادة الأولى
فيما كل .....ولاية  ………الأمين العام للبلدية ومدير بنك التنمية المحلية  وحدة : يكلف كل من السادة  : 02المادة  

  .يخصه بتنفيذ هذا القرار
  : ...................في  ......بلدية

  رئيــــس المجلس الشعبي البلدي
  



 )كفالة حسن التنفیذالخاص ب مبلغ الرد (  – 14الملحق رقم  - 
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                                .........:ولاية 
                                                                 ........: دائرة 
                             ........: بلدية 

   . . . 20/_____:  قرار رقم
  دج  ..………:المقدر بالخاص بالصفقة المتضمن رفع اليد عن المبلغ المحجوز 

  . ..………:لصالح السيد
ــس الشعـــيس المجلـــإن رئ   .……ة ـــدي لبلديــبي البلـ

  .المتعلق بالبلدية  22/06/2011: المؤرخ في  10-11: قمبناءا على القانون البلدي ر  -
  .المعدل والمتمم  تضمن تنظيم الصفقات العموميةالم 07/10/2010المؤرخ في  236-10 :بناء على المرسوم الرئاسي رقم  -
  . . . .  /. .  /. .  : خة فيالمؤر   . . . ./ . . :المؤشرة من طرف اللجنة البلدية للصفقات العمومية تحت رقم ة بناءا على الصفق  -

  ............. :ة بمشروع والخاص  . . . .  /. .  /. . : بتاريخ   . . . . /. . .  : والمصادق عليها من طرف المراقب المالي تحت رقم 
    . . . .  /. .  /. .  :المؤرخة في ....الخاصة بالصفقة الصادرة من بنك التنمية المحلية  بناء على كفالة حسن التنفيذ  -
  .سنتيم  ......دينار و ............... :دج  أي ...............: مبلغ ب
 مع ةالصفقا لبنود والذي يبين أن الأشغال أنجزت طبق  . . . .  /. .  /. .  :بناء  على محضر الاستلام  المؤقت  للأشغال  المؤرخ  في     -

 . أعلاه طبقا للشروط والمعايير المتفق عليها ةالمذكور  ةالصفقز الأشغال التي هي موضوع بإنجا تقامن مؤسسة الانجاز تحفظات اعتبارا أ
    . . . .  /. .  /. .  : :مؤرخ في الم  نهائي للأشغال لااء على محضر استبن -

  ةـــلدیــام للبــــن العــیـــراح من الأمـــوباقت

  يقـــــرر  
دينار  ............: دج  أي..................: أعلاه والمقدر ب المشار إليها ةمبلغ المحجوز كضمان للصفقيد عن الترفع ال: المادة الأولى-
  ...........: للسيد  مؤسسة الانجازحسن التنفيذ  لصالح   سنتيم ، بواسطة  كفالة ......و
الذي سينشر في مدونة  هذا القرار بتنفيذكل فيما يخصه ........ يكلف السادة الكاتب العام للبلدية وأمين خزينة البلديات لدائرة: 2المادة -

  . بعد تأشيرة السلطة الوصية القرارات البلدية
  :.......................في  .......بلدية                                                                                        

 ديـي البلـس الشعبـس المجلـــرئي                                   
  



  

 )فسخ الاتفاقیة(  – 15الملحق رقم  - 
  
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  . . . ./.............................: قرار رقم                                                                                ........: ولاية 
    . . . .  /. .  /. .  :المؤرخة في  المتضمن فسخ الاتفــاقيــة                                                  ........: دائرة 
                     .............................:الخاصة بمشروع                                                      .......: بلدية 

ــس الشعـــيس المجلـــإن رئ   وتــة تكـــدي لبلديــي البلبـ
  . يتعلــق بالبلدية  22/06/2011: المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - -
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم  07/10/2010: المؤرخ في  10/236: بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - -

 :للسيد   ......... العنوان............. ومؤسسة .......المبرمة بين بلدية   .  . . . /. .  /. . : المؤرخة في بناء على الاتفاقية - -

 . ................... :ـ دج المتعلقة ب................: بمبلغ  .............  -

 ، ........................:  المتضمن تسجيل عملية  . . . .  /. .  /. . :المؤرخ في /م ب ت/.../م ب م م /……/و: بناء على المقرر رقم  - -
  :…………………NK:، رقم العملية   ........في اطار برنامج المخطط البلدي للتنمية لسنة 

 ...انجاز :الذي يتضمن تغيير عنوان العملية  من   . . . .  /. .  /. . المؤرخ في /م ب ت/.../م ب م م /……/و: المقرر رقم  بناء على - -
 ………………… :NK: ، رقم العملية ................... :إلى  ............

   . . . .  /. .  /. . : في المؤرخ ....../ت.م/.....: رقم المسجل تحت نطلاق في الأشغال لاابأمر  بناءا على - -

   . . . .  /. .  /. . : :المؤرخ في  01:رقم بناءا على أمر بتوقيـف الأشغـال  - -

   . . . .  /. .  /. . : :شغـال المؤرخ في مر باستئناف الأالأبناءا على  - -

 .........والمستلم من طرف المعني بتاريخ . . .  /. .  /. . : .:المؤرخ في ...../ت.م/....: رقم المسجل تحت الأول عذار بناءا على الإ - -
 .............:المؤرخ في ..../ت.م/...: رقم المسجل تحت  الثاني عذار الإبناءا على  - -
 .............:المؤرخ في ..../ت.م/....: رقم المسجل تحت  الثالث والأخيرعذار الإبناءا على  - -
 . .........: والمبلغ عن طريق محضر قضائي بتاريخ  .........:المؤرخ في ....../ت.م/.....: رقم المسجل تحت  النهائيعذار الإبناءا على  - -
 . الآجال التعاقديةون من الإتفاقية ، والتي من خلالها لم تلتزم المقاولة بانجاز أشغال المشروع خلال نظرا للإخلال بالمادة الثانية والثلاث - -
المتضمن تنظيم  07/10/2010: المؤرخ في  10/236: المرسوم الرئاسي رقم بعد إستنفاذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في  - -

 .منه  112 سيما المادة، لا  الصفقات العمومية المعدل والمتمم

ــرر    يقـــ
 : للسيد  – ......العنوان................... ةمؤسسالمبرمة بين بلدية تكوت و  الاتفاقية من جانب واحد تفسخ :  المادة الأولى -
  10/236: من المرسوم الرئاسي رقم   112 : طبقا للمادة  ،..............انجــاز :ـالمتعلقة ب ............... -
 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 07/10/2010: المؤرخ في  -

 :يلي تحدد الوضعية المالية للمشروع كما: المادة الثانية -
 دج.................: الغلاف المالي للعملية -    -
 دج..............::  لاتفاقيةالمبلغ الإجمالي ل -    -
 دج 0.00:  ة المؤسسة المتعاقدةغ الأشغال المسددة لفائدمبل -    -
 دج..............: المتبقي الاجمالي المبلغ -    -

  - وت لدائرة  تك رئيس قسم البناء والتعمير- ئيس مصلحة التجهيز والأشغالر -الأمين العام للبلدية / كلف كل من السادة ي:  ةالمادة الثالث                   -

  .كل في حدود اختصاصه بتنفيذ هذا القرار بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية ، لبلديات لدائرة تكوتأمين خزينة ا                     -
  .......................................: في  .....بلدية
  س الشعــبي البلــدي رئــيس المجـل                                                                                        

  



 )فسخ الصفقة (  – 16الملحق رقم  -  
  

  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  

  .............. :إلى السیـد                                                          ......... ولایة
  ..............سسة مؤ                                                            ......... دائـرة 
  .............العنوان                                                      ......... بلدیــة 

                                                       /.......ت .م:     /رقم

  فســـــــــــــــــــخ
            

المتضمن تنظیم  07/10/2010:في  المؤرخ  10/236بمقتضى المرسوم رقم  -

 الصفقات العمومیة

بمقتضى الصفقة الحائزة علیھا مقاولة أشغال  -

 .........ولایة.............الساكن ببلدیة:..............للسید..............

 ...............الخاصة بإنجاز. . . / . . . . بمقتضى الصفقة رقم  -

نظرا لعدم إحترام الإلتزامات المتعاقد علیھا لكون التأخر راجع للمؤسسة  -

 بالإضافة إلى إخلاء الورشة و عدم الجدیة في العمل 

 نظرا للإعذارات المتعددة التي وجھت للمقاولة -

 تفسخ الصفقة التي تم ذكرھا أعلاه على عاتق المقاولة  -

  

  : ......................في .... بلدیة                           :                         نسخ للاعلام للسادة

   رئــــــــیس المجلس الشعبي البلدي............                                          رئیس دائرة  -

  



  )أمر بالأشغال الإضافیة (  – 17الملحق رقم  - 
  
 

  ةشعبیالدیمقراطیة ال  الجمھوریة الجزائریة
  

  .............:ولایة 
  

  .............:دائرة 
  

  .............: بلدیة
  
  

  الإضافیة بالشــروع في الأشغـــال أمر
  
  
  

  :  المـؤرخ في  . . . ./ . . . :رقـمالمؤشر من طرف المراقب المالي تحت  ملحق الصفقةبنـاء على 

  

   ................................صاحب مؤسسة  ................/ والسید ........بـین بلدیـة  المبرم . . . . /. .  /. . 

  

  .......................................................................  :بمشروعالخاص   .........................العنوان

  .)الشطر الثاني(

  

  ھذا  إنجاز الأشغال الإضافیة ، ویعتبرمباشرة ب  ................... :السید  رئیس المجلس الشعبي البلدي یأمر

  

  . . / . . / . . . . :تاریخ  من الآمر ساري المفعول ابتداء

  

  . . / . . / . . . . :في..............ةـــبلدی                                                                                  
  

  رئیــس المجلـس الشعـبي البلــدي                                                صاحب المؤسسة إمضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )محضر استلام نهائي( – 18الملحق رقم  - 

 
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .........:ولایة 
  .........:دائرة 
  .........:بلدیة 

  نھائيلام ــــمحضـــــر است
  

  .................................... : المشــــروع

 ..........على الساعة العاشرة .................................في یـــــوم         
  

  :نحــــــــن السادة      
  ........رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة                          ................. 

  .......السكن و التجھیزات العمومیة ـة ــرئیس  قسم                        .................            
  
  .................بلدیـــــــــــة  ممثـــــــل                           .................            

                           

  - العنوان –.................مؤسسة                            .................            
         

     . . . .  /. .  : المصادق علیھا من طرف المراقب المالي تحت رقم بـنـــاء على الاتفاقیة           

 –.................مؤسسة صاحب .................: المبرمة مـع الســــید . . . .  / . .  /. .  :المؤرخة في 

  ......................................: المتعلقة  بمشروع............. -العنوان
 . . . .   / . .  /. .  :ستلام المؤقت بتاریخ الإ بناء على محضر

  نا إلى عین المكـان أین تتواجـــد الأشغـــال الســالفة الذكر و بعد التحقیق ثبت أن الأشغـال لانتق            

  وع المذكور أعلاه للمشر ــب المواصفـــات التقنیــة  و علیـھ تم الاستلام النھائيأنجزت حسـ
  ..........السكن و التجھیزات العمومیة ـة ــرئیس  قسم      ..........رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة 

 
  

  
  
  
  

  
  
  ...............- العنوان –..................مؤسسة                  ..........بلدیـــــــــــة  ممثـــــــل      

  

  



  
  
  
 

 

  :المراجعالمصادر و قائمة 

  : نـــالقوانی - 1

 الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالبلدیة 2011جویلیة22المؤرخ في  10 – 11القانون رقم  -1
 2011، 37 العددالجزائریة،

 ، الجریدة الرسمیة المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -2
 .12،2012العدد، الجزائریة

  : مــــــالمراسی - 2

المنظم للصفقات العمومیة،  1982أفریل 10المؤرخ في  145-82المرسوم الرئاسي  -1
 15،1982الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد

، المتضمن تنظیم الصفقات  1991نوفمبر 9المؤرخ في  434-91المرسوم التنفیذي  -2
 .57،1991العمومیة ، الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد

المتضمن قانون  2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم   -3
  .2002، 52 ، العدد الجزائریة الصفقات العمومیة ، الجریدة الرسمیة

 7 المؤرخ في ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10المرسوم الرئاسي   -4
   .2010، 58 عددال ،الجزائریةالرسمیة  ، الجریدة2010أكتوبر 

المتضمن تنظیم الصفقات  2012ینایر  18المؤرخ في  23-12المرسوم الرئاسي رقم  -5
  2012، 04 ، العدد الجزائریة الجریدة الرسمیةالعمومیة، 

الصفقات المتضمن تنظیم  2013 ینایر 13ي ف ، المؤرخ03-13المرسوم الرئاسي رقم  -6
 .2013، 02عدد ال،  الجزائریة الجریدة الرسمیة العمومیة،

  



  
  
  
 

 

  : القــــرارات - 3

، یتضمن 1964نوفمبر سنة21الموافق  1384رجب عام  16القرار المؤرخ في  -1
المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة 

 .1965، 06عدد، الجریدة الرسمیة،تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل

 : الكتب باللغة العربیة  -  4

، مطبوعات الإجتهاد القضائي، بسكرة،  الأعمال الإداریة ومنازعاتهاالزین عزري ،    -1
2010. 

، دار المطبوعات السلطة العامة في العقد الإداريامتیازات حمد محمد حمد الشلماني،  -2
 2007الجامعیة،الإسكندریة ،

، دار الخلدونیة ، المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة سیرخرشي النوي،   -3
 . 2011،الجزائر

الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على  رشا محمد جعفر الهاشمي، -4
  . 2010 ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،)ةدراسة مقارن(معهاالمتعاقد 

  الثالثة، الطبعة جسور،الجزائر، دار، العمومیة الصفقات تنظیم شرحبوضیاف،  عمار -5
2011  

 .2012،دار الهدى،الجزائر،مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  -6

  .1990الجامعیة، الجزائر،، دیوان المطبوعات القانون الإداريعمار عوابدي،  -7
 ، 2008 الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،ر ا، دالقانون الإداري ماجد راغب الحلو، -8

ٍ العقود الإداریةماجد راغب الحلو،  -9   .2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
وعات ، دار المطبدور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداريمازن لیلو راضي،  -10

  . 2002الجامعیة، الإسكندریة، ، 
 .2005 الجزائر، العلوم، دار ،الإداریة العقود بعلي، الصغیر محمد -11



  
  
  
 

 

، دار الجامعة )المقومات، الإجراءات، الآثار( العقد الإداري محمد فؤاد عبد الباسط ، -12
 .2006الجدیدة، الإسكندریة، 

 2008،العربي، مصرالفكر ، دار العقود الإداریةمحمود عاطف البنا،  -13

 ،، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیةإنهاء العقد الإداريمفتاح خلیفة عبد الحمید،  -14
2000. 

،دار المطبوعات الإدارة العامة نشاطها وأموالهامصطفى أبو زید فهمي، -15
 .2002الجامعیة،الإسكندریة،

 القانونیة، الوفاء مكتبة ،الإداري للتعاقد كطریقة العامة المناقصة ، هیبة سردوك -16
  .2009،الإسكندریة

دراسة تشریعیة، فقهیة، ( الإداریة النظریة العامة للقرارات والعقود عادل بوعمران،  -17
  ، 2010، دار الهدى، الجزائر، )قضائیة

 .2010،، الرباط ، دار الآفاق المغربیةالصفقات العمومیة والتنمیةعبد العالي سمیر،   -18

، دار )الإداري التنظیم الإداري ، النشاط( القانون الإداريالوجیز في ناصر لباد ،  -19
 2006، الجزائر، المجد

 .2013،دار بلقیس،الجزائر،مولود دیدان،مدونة الصفقات العمومیة -20
 ،ن الحقوقیة، منشورات زی العقود الإداریة دراسة مقارنةنصري منصور نابلسي ،  -21

 . 1993 ،لبنان
، مطبعة جامعة عین الشمس، للعقود الإداریة الأسس العامةسلیمان محمد الطماوي،  -22

 .1991 ،الطبعة الخامسةمصر، 

  

  

 



  
  
  
 

 

  :الرسائل العلمیة  - 5

  : مذكرات الدكتوراه - أ  

رسالة لنیل شهادة ( ،الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة عباس زواوي ،  - 1
 محمد خیضر،صص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ، تخ) دكتوراه
 .2013،بسكرة 

 :لماجستیر مذكرات ا -ب

جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زولیخة زوزو،  -1
العلوم كلیة الحقوق و ، تخصص قانون جنائي،) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر(، بالفساد

 .2011/2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة،

مذكرة لنیل (، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، علاقعبد الوهاب  -2
، محمد خیضرجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،فرع قانون عام، ) شهادة الماجستیر

 .2003/2004، بسكرة

مذكرة لنیل (، سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة،سبكي ربیحة  -3
، جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالإجراءات الإداریة  قانون فرع ) شهادة الماجستیر

 2013لود معمري ، تیزي وزو ،و م

 : المعهد الوطني للقضاءمذكرات -ج

مذكرة تخرج لنیل إجازة (، العقود الإداریة في التشریع الجزائرينصر الشریف عبد الحمید ، -1
 . 2004، الدفعة الثانیة عشر،)المعهد الوطني للقضاء

 : المـــــاستــــــرمذكرات - د

كلیة  تخصص قانون إداري، ،)مذكرة لنیل شهادة الماستر( ، دفتر الشروطأحلام بدرة،  -1
 .2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 



  
  
  
 

 

مذكرة لنیل ( ، العقد الإداري تمییز الشروط الاستثنائیة فيدور ،  صبرینةبن عطا االله  -2
محمد خیضر ، جامعة  وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق ،تخصص قانون إداري،)الماستر  شهادة

  2013بسكرة ، 

) الماستر  شهادةمذكرة لنیل ( ،  مظاهر السلطة العامة في العقد الإداري، جهاد جودي -3
 2013بسكرة ، محمد خیضر،جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون إداري، 

 ،)مذكرة لنیل درجة الماستر ( ،  سلطات الإدارة العامة  في العقد الإداريخوخة توتي ،  -4
بسكرة ،  جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري،

2013 
) مذكرة لنیل درجة الماستر ( ،القیود الواردة على حریة الإدارة في تعاقدهامساهل عائشة ،  -5

 جامعة محمد خیضر،بسكرة،ق والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقو تخصص قانون إداري، 
2013 

مذكرة لنیل شهادة (، الرقابة الإداریة على ابرام الصفقات العمومیة مصطفى مبروكي،  -6
جامعة محمد خیضر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، تخصص قانون إداري،) الماستر
 .2014بسكرة، 

 :المقالات - 6

 جلة المفكر ،العدد،مسلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریةعبد القادر دراجي،  -1
 )2014جانفي  10( السادس

 مجلة الاجتهاد ،لصفقات العمومیة وآلیات حمایتهاالنظام القانوني لفیصل نسیغة ،  -2
 )2009سبتمبر ( الخامسعدد الالقضائي ، 

،مجلة العلوم القانونیة والإداریة ، القیود الواردة على إبرام العقد الإداري محمد رمضان ، -3
 . 2007، العدد الثاني

 :  المواقع الإلكترونیة - 7

مفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة والقیود  جمیلة حمیدة، -1
  01/2015/ 25، تاریخ الزیارة www.uni-medea.dz،جامعة البلیدة، التشریعیة



  
  
  
 

 

تاریخ الزیارة ،  www.pdffactory.com، العقود الاداریةبو راس،أمحمد الشافعي  -2  
25/01/2015 

،جامعة غیلیزان سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیةیوسف حوري ،  -3
،www.uni-medea.dz  ،25  2015جانفي. 
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  ملخص
للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة،   المشرع الجزائري لقد اعترف      

،وهي سلطات مقررة لها قانونا  بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومیة
تتمایز في شدتها حسب طبیعة  وهي ،في بعض الأحیان ولو لم یتم النص علیها وثابتوحق أصیل 

  .ونوع الصفقة المراد إبرامها
ثم  المنفردة،حیث تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها    

سلطتها في الرقابة السابقة على من خلال  تقوم بإحالته للجنة الصفقات المختصة للمصادقة علیه،
ات وطرق رسمها لها القانون إبرام الصفقة، كما تملك سلطة في اختیار المتعامل المتعاقد وفق كیفی

  .بما یحقق المصلحة  العامة، حتى تبرم  الصفقة على أكمل وجه  ،مسبقا
متابعة تنفیذ الصفقة فیحق للمصلحة المتعاقدة بعد الإبرام  سلطاتها كما تمارس مجموعة من    

التعدیل الانفرادي لشروط الصفقة، وذلك لضمان سیر تنفیذها و لعمومیة من خلال سلطتي الرقابة ا
على النحو المتفق علیه كما بإمكانها أن تمارس سلطة توقیع الجزاءات في حالة إخلال المتعامل 

التعاقدیة إذا كان الإخلال الرابطة المتعاقد بالتزاماته ، منها ماهي مؤقتة ومنها ما تؤدي إلى إنهاء 
، وبهذا تضمن المصلحة المتعاقدة تحقیق المصلحة العامة و عدم إهدار المال العام في جمیع جسیما

   . مراحل الصفقة العمومیة
 Résumé 
      le législateur algérien avoué  dans  diverses  lois transactions publiques d'intérêt, l'applique 
d'un certain nombre d'autorités se reflètent dans toutes les étapes de l'affaire publique, qui est 
prévue au droit de l'authentique et fixé, même si le texte ne sont pas, dans quelques  cas, les 
autorités, qui se différencient de la gravité en fonction de la nature et le type de l'accord qui doit 
être.signé 
   Où on jouit de l'intérêt de passation des marchés lors du la conclusion de l'accord de l'autorité 
pour réserver des conditions préparés à sa seule discrétion, et renvoyer aux transactions 
compétentes Comité pour approbation, par le biais de son pouvoir dans le contrôle précédent sur 
l'affaire, de même que le pouvoir de choisir le professionnel de l'entrepreneur selon les modalités 
et les méthodes tirées par sa législation à l'avance, même conclure l'affaire au maximum, dans 
l'intérêt_public. 
    Comme il a pratiqué une série de pouvoirs après la conclure intitulé intérêt contractant le suivi 
de la mise en œuvre de la transaction public par les pouvoirs de censure et de modification 
solitaire aux termes de l'accord, du manière à veiller à ce que la mise en œuvre comme convenu 
et peut être appliqué  une autorité de sanction dans le cas d'une violation d'un commerçant 
contracté des obligations, y compris temporaire ,elles sont certains conduire à la résiliation du 
lien contractuel si une violation grave, et donc veiller à ce que l'intérêt de la contractualisation 
dans l'intérêt public et on ne gaspille pas l'argent general à tous les stades du public deal. 


